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 شكــر و عـــرفــــان

الحمد و الشكر الله العلي القدیر أولا و أخیرا الذي وفقني لإتمام هذا العمل الذي هو 

 خلاصة جهودي و ثمرة عملي طوال سنتین

ثم الشكر لكل من ساعدني و شجعني على إكمال دربي و مواصلة دراستي و أخص 

 بالذكر عائلتي الكریمة و زوجي الذین ساندوني لتحدي الصعاب و العقبات 

 إلـــــى زمــیلـــــتـي سعـــــــــــــاد وعبیـــــــــــر 

 إلى الأستاذ الفاضل خلف االله میلود بورك فیه و إلى كل أساتذتي 

إلى كل من ساعدني في انجاز هذا البحث من قریب أو بعید و لم یبخلوا علیا 

 بالدعاء و الكلمة الطیبة بارك االله فیكم

 



 المقــدمـــة 
 

 :المقــدمــــة 

    تعتبر الأسرة عماد الحیاة و أساس نشأة المجتمعات و قیام الحضارات ، فقد شرع االله عز و 
 إحصان النفس من :جل الزواج و سمي بالمیثاق الغلیظ ، و ذلك لأهداف عدة نذكر من بینها 

 الوقوع في الحرام ،و المحافظة على النسل البشري و حمایة الأعراض .

   حیث أساس الزواج هو اقتران رجل و امرأة واحدة للمعاشرة بالمعروف و تحقیق أهداف 
 الزواج .

   لكن أحیانا الزواج بامرأة واحدة قد لا یؤدي إلى تحقیق هذه الأغراض و المبتغیات من وراء 
الزواج ، و لأسباب أخرى مثلا كأن تكون الزوجة عاقرا فلا یتحقق تكثیر و المحافظة على 

النسل ، أیضا كثرة المشاكل بین الزوجین مما یعكر صفو حیاتهما الزوجیة ، أو إصابة الزوجة 
 بمرض مزمن یحول بینها و بین أداء واجباتها الزوجیة اتجاه زوجها .

  و كما أحل االله سبحانه و تعالى الزواج بامرأة واحدة فقد أباح للرجل التعدد أي الزواج بأكثر 
 من زوجة واحدة في حالة الضرورة و الحاجة لذلك .

 تعدد الزوجات كان موجودا مند الأزل في الحضارات و المجتمعات قبل الإسلام .

  فنظام تعدد الزوجات لیس بالأمر الجدید على المجتمعات، و الشریعة الإسلامیة لیست منشأة 
و لا موجدة لنظام تعدد الزوجات،فالإسلام لم یبتدع شیئا جدیدا لم تعرفه البشریة من قبل ، و 

إنما هذب و نظم وصفا كان الناس یعرفونه و یمارسونه في حیاتهم و حضاراتهم و دیاناتهم قبل 
 ظهور الإسلام .

   فالشریعة الإسلامیة قامت بتنظیم تعدد الزوجات من خلال تحدید العدد بأربع زوجات ، و 
 جعلت له شروط لحفظ الحقوق أهمها العدل و قد شددت علیه و كذا القدرة على الإنفاق .

 حكم الإسلام في تشریع التعدد ، فاتخذوهمنفذ للحرب – عز و جل –  و لقد استغل أعداء االله 
على الإسلام و الطعن فیه ، و تمویه الحقائق لتشویه و الطعن في النبي صلى االله علیه و سلم 

 ، و هذا نابع من حقدهم على الإسلام و جهلهم بالحقائق .

 أ 

 



 المقــدمـــة 
 

 فالشریعة الإسلامیة أباحت تعدد الزوجات و لم تدعو إلیه ، و لم توجبه ، بل هو رخصة لا 
 عزیمة ، و فرع لا أصل ، و أمر استثنائي لا قاعدة عامة .

   و قد أصبح موضوع تعدد الزوجات من الأمور المثیرة للجدل في كثیر من المجتمعات ، و 
لقد أثار ضجة كبیرة في الفترة الأخیرة في المجتمع الجزائري فیما یتعلق بقانون تعدد الزوجات 

في قانون الأسرة خاصة بعد التعدیل الجدید الذي أباح تعدد الزوجات لكن قیده بالحصول على 
 ترخیص من القاضي  بین مؤید و معارض. 

  فسنحاول من خلال دراستنا لموضوع تعدد الزوجات في ظل الشریعة الإسلامیة و القانون 
الجزائري ، أحكام تعدد الزوجات في الشریعة الإسلامیة و قانون الأسرة الجزائري قبل و بعد 

 التعدیل ، بالشرح و التحلیل . 

  تتجلى أهمیة البحث في موضوع تعدد الزوجات في تبیان حقیقة تعدد الزوجات في الشریعة 
الإسلامیة ، دحض و الرد على الشبهات التي تطال التعدد من أعداء الإسلام و من یتبعونهم 

 من هذه الأمة .

تبیان ایجابیات تعدد الزوجات بالنسبة لكل من الرجل و المرأة على حد سواء في المجتمع ، و 
 كذا الآثار و الانعكاسات  السلبیة المترتبة على تقیید و منع التعدد .

التعرف على موقف المشرع الجزائري من نظام تعدد الزوجات و إجراءات تنظیمه له ، و جزاء 
 مخالفتها ، بما في ذلك من حمایة حقوق المرأة من تعسف الرجل في استعمال هذا الحق . 

  حیث نهدف من خلال دراستنا لتعدد الزوجات لتوضیح مسألة التعدد و تبیان شروطه و 
أحكامه  و ضوابطه الشرعیة و القانونیة ، و كذا مبادرة للتوعیة بالتعدد الذي یتضح فقي الوقت 

الراهن قل العمل به ،و دلك لاعتبارات قانونیة التي وضعها المشرع كتقیید التعدد الذي له 
سلبیات منها اللجوء إلى الزنا ، الزواج العرفي و ما لها من سلبیات على الأسرة و المجتمع 

ككل ،و انتشار الأمراض و الأمهات العازبات ،و تفشي الجرائم بأنواعها وأیضا ضیاع حقوق و 
 المرأة و الأولاد.

  :   من أسباب اختیارنا لموضوع التعدد
 ب 
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 ارتباط موضوع الدراسة بتخصص قانون الأسرة  -
 قلة اللجوء إلى التعدد في المجتمع الجزائري  -
 جهل المجتمع بأحكام التعدد -
انتشار ظاهرة التهرب من التعدد مما أدى إلى تفشي الزنا و الأمراض و الأمهات  -

 العازبات و غیرها 
 :  و قد اعتمدنا في دراسة موضوعنا على كل من المنهاج التالیة 

 المنهج الوصفي من خلال وصف ظاهرة التعدد 

 المنهج التحلیلي تحلیل النصوص القانونیة

 المنهج المقارن  بین الشریعة و القانون الجزائري في مسألة التعدد .

 و اعتمدت في الدراسة على العدید من المراجع العامة و المتخصصة 

و قد واجهنا عدة صعوبات في إعداد هذه الدراسة من أهمها انتشار وباء كورونا الذي أدى إلى 
غلق المكتبات الجامعیة و العامة ، الحجر المنزلي الإجباري ، إیقاف و تجمید حركة النقل مما 

 أدى إلى صعوبة و قلة  الحصول على المادة العلمیة .

من خلال جل هذه المعطیات یتعین لشرح و فهم موضوع تعدد الزوجات في ظل الشریعة و 
 : التالیة الإشكالیةالقانون الجزائري طرح 

ما مدى شرعیة أحكام قانون تعدد الزوجات التي سنها المشرع الجزائري في قانون  •
لك وفقا لمتطلبات المجتمع الراهن و حمایة المرأة من ذالأسرة ،ومدى توفیقه في 

 تعسف الرجل في استعمال هذا الحق  ؟  
 شرحنا في المبحث التمهیدي :و للإجابة على هذا التساؤل ارتأینا تقسیم الموضوع إلى فصلین 

مفهوم تعدد الزوجات أبرزنا تعریفه و أیضا تعدد الزوجات في بعض الدیانات و الحضارة 
العربیة قبل الإسلام  و قد تناولنا في الفصل الأول أحكام تعدد الزوجات في الشریعة الإسلامیة 

 :و قد قسمنا هذا الفصل إلى عدة مباحث كالتالي 

 ت 
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  المبحث الأول مشروعیة و حكم التعدد 

 المبحث الثاني مبررات و شروط التعدد 

 المبحث الثالث شبهات و آراء حول التعدد 

أما في الفصل الثاني الذي یخص أحكام تعدد الزوجات في القانون الجزائري قد تناولنا فیه 
 :مباحث هي كالآتي 

 87/11المبحث الأول تعدد الزوجات في قانون 

  05/02المبحث الثاني تعدد الزوجات في القانون 

  المبحث الثالث إشكالات و آثار تقیید تعدد الزوجات 

 

 

 ث 
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 مفهوم تعدد الزوجات :المبحث التمهیدي 

نعرض من خلال دراستنا لهذا المبحث إلى مفهوم تعدد الزوجات والذي یتضمن المقصود بتعدد 
الزوجات من الناحیة اللغویة أو الاصطلاحیة، حیث یتم من خلال ذلك معرفة المقصود بتعدد 
الزوجات في الشریعة الإسلامیة، سواء كان ذلك عند الفقهاء القدامى أو المتأخرین، بالإضافة 

 في المطلب الأول و نتطرق إلى معرفة المقصود بتعدد الزوجات في قانون الأسرة الجزائري
أیضا إلى نشأة تعدد الزوجات من خلال شرح تعد الزوجات في بعض الحضارات و الدیانات 

 في المطلب الثاني

  تعـــریف تعــدد الــــزوجات :المطلب الأول 

تقتضي معرفة المقصود بتعدد الزوجات أن نعرض معنى التعدد من الناحیة اللغویة ثم من 
لكي یتم , الناحیة الاصطلاحیة، وذلك بالرجوع إلى الشریعة الإسلامیة وقانون الأسرة الجزائري

معرفة معنى التعدد لابد أن نتعرض إلى مفهومه اللغوي (أولا)، ثم إلى مفهومه الاصطلاحي 
 :(ثانیا)، وهذا من أجل فهم موضوع تعدد الزوجات، ویتم بیان ذلك فیما یلي

  تعریف تعدد الزوجات لغة :الفرع الأول 

التعدد من العدد، وهي مشتقة من العد، یعد، عدًا، عدداً وتعدداً والعدد یراد به إحصاء الشيء، 
والعدُ له معنیان: یكون نصبه على الحال، یقال: عددت الدراهم عدا وما عُدَ فهو معدود وعددُ ، 
وإ عداد الشيء واعتداده واستعداده وتعداده: إحضاره، ویقال: استعددت للمسائلوتعددتُ ، واسم 

 .2 ، كما یراد أیضا بالتعدد: التكاثر أي تكاثرالعدد1ذلك العُدَة ی قال كونوا على عُدَة

 

 

 

 . 2834 -2832 ،ص1988ابن منظور، لسان العرب المحیط، المجلد الأول، دار الجیل، لبنان،  -1
 .393 ،ص2005عصام نور الدین، معجم نور الدین الوسیط، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمیة، لبنان،  -2
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یتضح من هذا التعریف اللغوي لكلمة التعدد أن المعنى الأقرب للتعدد هو الإحصاء والزیادة، و 
بعد تعریف الكلمة الأولى من اللفظ المركب وهي التعدد یتم تعریف الكلمة الثانیة وهي 

 .""الزوجات

 .: جمع كلمة زوجة وهي امرأة الرجل، والزوجة أو الزوج: الفرد الذي له قرینالزوجات

: الاثنان، وعنده زوجا نعال، وزوجها حام یعني ذكرین أو أنثیین، وقیل: یعني ذكرا أو والزوج
 .1أنثى، ولا یقال: زوج حمام لأن الزوج هنا هو الفرد

قال أبو بكر: "العامة تخطئ فتظن أن الزوج اثنان، ولیس ذلك من مذاهب العرب، إذا كانوا لا 
یتعلمون بالزوج موحدا في مثل قولهم زوج حمام، ولكنهم یثنونه فیقولون: عندي زوجان من 

 .2 "الحمام یعنون ذكرا وأنثى، ویقال أن الزوجین في كلام العرب اثنان ذكرا كان أو أنثى

یتضح من هذا كله أن التعدد معناه: ما زاد عن الواحد وإ ذا ألحقنا كلمة التعدد بالزوجة فهي 
 ." تدل الزیادة على الزوجة الواحدة، وإذا ألحقناها بجمع زوجة نقول" تعدد الزوجات

دد الزوجات اصطلاحا ــ: تعریف تعالفــرع الثاني

وقانون   یستلزم تعریف تعدد الزوجات من الناحیة الاصطلاحیة الرجوع إلى الفقه الإسلامي
 . الأسرة الجزائري

تعریف تعدد الزوجات في الفقه الإسلامي أولا- 

 لم یعرف فقهاء الشریعة الإسلامیة القدامى تعدد الزوجات بل اقتصروا فقط على بیان حكم 
التعدد وأسبابه، بالإضافة إلى بیان القیود الواردة على تعدد الزوجات وشروطه، من نفقة وعدل 

 .والحد الأقصى للزوجات

 :أما الفقهاء والعلماء المتأخرین فتعارفهم لتعدد الزوجات متقاربة المعنى، ونذكر منها ما یلي

 

 .8885ابن منظور، لسان العرب المحیط، مصدر سابق، ص -1
. 8885المصدر نفسه، ص -2
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تعدد الزوجات هو نظام یباح بمقتضاه للرجل أن یكون في عصمته أكثر من زوجة  -أ
 .1واحدة، على ألا یتجاوز العدد أربع زوجات

 یحرم الجمع بین أكثر من أربع زوجات في عصمة الرجل فإذا كان متزوجا من أربع ب-
وأراد الزواج من خامسة كان علیه أن یطلق إحدى زوجاته الأربع، ویتریث حتى تنقضي 

 .2عدتها سواء كان الطلاق رجعیا 

ج- إن الرجل الذي لدیه أربع زوجات لا یحل له أن یتزوج الخامسة حتى یكون قد طلق إحدى 
 .3زوجاته الأربع وانقضت عدتها

د- من له أربع نسوة بنكاح صحیح فلا یجوز له أن ینكح خامسة حتى یطلق إحدى الأربع 
 .4ویتربص حتى تنقضي عدته

للرجل أن یتزوج أربع زوجات لیس بینهن قرابة محرمیة وحرمت علیه زواج الخامسة حتى  ه- 
 .5یطلق إحدى زوجاته، وتمضي عدتها سواء أكانت العدة من طلاق رجعي أو بائن

 . 6 بعو- ویعرف أیضا أن یتزوج الرجل بأكثر من زوجة واحدة في حدود الأر

یتضح من خلال هذه التعاریف أن تعدد الزوجات یقصد به: أن یتزوج الرجل أكثر من زوجة 
ي أن  أ في حدود الأربع، وتعدد الزوجات تطلق على الرجل الذي یتزوج بأكثر من زوجة واحدة

وَإنِْ خِفْتُمْ ألاََّ تُقْسِطُوا فِي الْیَتَامَى فَانْكِحُوا *:یتزوج زوجتین أو ثلاث أو أربع، وذلك لقوله تعالى
سَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإنِْ خِفْتُمْ ألاََّ تَعْدِلوُا فَوَاحِدَةً أوَْ مَا مَلكََتْ أیَْمَانُكُمْ ذَلِكَ  مَا طَابَ لكَُمْ مِنَ النِّ

 *أدَْنَى ألاََّ تَعُولوُا
 . 144 ،ص2004أحمد فراج حسین، أحكام الزواج في الشریعة الإسلامیة، دار الجامعة الجدیدة، مصر،  -1
عمر وعیسى الفقي، الموسوعة الشاملة في الأحوال الشخصیة، الطبعة الأولى، المكتب الجامعي الحدیث، مصر،  -2

 . 79 ، ص2005
 . 164 ،ص2001مصطفى السباعي، شرح قانون الأحوال الشخصیة، الطبعة التاسعة، دار الوراق، سوریا،  -3
 .129 ،ص1999محمد أحمد سراج، أحكام الأسرة في الشریعة الإسلامیة، دار المطبوعات الجامعیة، مصر،  -4
 . 188 ،ص2012العربي بلحاج، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  -5
رمضان علي السید الشرنباصي، جابر عبد الهادي سالم الشافعي، أحكام الأسرة الخاصة بالزواج في الفقه الإسلامي  -6

 .227 ،ص2007والقانون والقضاء، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 
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 تعریف تعدد الزوجات في قانون الأسرة الجزائريثانیا- 

 نص المشرع الجزائري عملا بأحكام الفقه الإسلامي على أن التعدد هو حالة استثنائیة یسمح 
 .به عند الضرورة، وذلك في حدود الشریعة الإسلامیة

یسمح بالزواج بأكثر " : على ما یلي2005حیث تنص المادة الثامنة من ق.أ.ج المعدل سنة 
من زوجة واحدة في حدود الشریعة الإسلامیة متى وجد المبرر الشرعي وتوفرت شروط ونیة 

یجب على الزوج إخبار الزوجة السابقة والمرأة التي یقبل الزواج بها، وأن یقدم طلب  .العدل
 .الترخیص بالزواج إلى رئیس المحكمة لمكان مسكن الزوجیة

الشرعي  یمكن لرئیس المحكمة أن یرخص بالزواج إذا تأكد من موافقتهما وأثبت الزوج المبرر
 .  "1وقدرته على توفیر العدل والشروط الضروریة للحیاة الزوجیة

نستنتج من هذه المادة أن المشرع الجزائري لم یعرف تعدد الزوجات صراحة بل اقتصر فقط 
على ذكر الشروط، والضوابط والإجراءات القضائیة المتعلقة بتعدد الزوجات، بالإضافة إلى أنه 
سلك مسلك الشریعة الإسلامیة فیما یخص إباحة تعدد الزوجات وذلك لقول المشرع الجزائري:" 

 ..."یسمح بالزواج بأكثر من زوجة واحدة في حدود الشریعة الإسلامیة

یتضح من هنا أن التعدد هو الزواج بأكثر من زوجة واحدة ولابد أن یكون ذلك في حدود 
الشریعة الإسلامیة، لكن المشرع الجزائري أضاف بعض الضوابط والإجراءات والتي تعتبر من 

بین شروط وقیود تعدد الزوجات، ولا یمكن إبرام أي عقد من عقود الزواج الذي یكون بأكثر من 
 .2واحدة إلا بتوفرها

یمكن القول إذن أن المشرع الجزائري اتخذ مسار الشریعة الإسلامیة في هذا المجال، كما أنه 
 ،كما نص أیضا على الآثار 8أضاف بعض الضوابط والإجراءات المنصوص علیها في المادة 

 . من ق.أ.ج1 مكرر8 مكرر و8المترتبة على تعدد الزوجات في المواد 

 ،متضمن قانون الأسرة 1404 رمضان عام09 ،الموافق ل1984 یونیو سنة 09 ،مؤرخ في 11-84قانون رقم  -1
 15 العدد ،ج ر 1426 محرم عام18 ،الموافق ل2005 فبرایر 27 ،مؤرخ في 02- 05معدل ومتمم بأمر رقم 

 .2005 فبرایر27،الصادر ة بتاریخ 
. 110 ،ص2008الرشید بن شویخ، شرح قانون الأسرة الجزائري، الطبعة الأولى، دار الخلدونیة، الجزائر،  -2
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  نشـــأة تعـدد الــزوجــات :المطلب الثــاني 

لا یعتبر موضوع تعدد الزوجات حدیث النشأة ولم یأت به الإسلام، فهو كان موجودا عند الأمم 
 كان من العادات القدیمة التي ألفها الإنسان في عصوره الأولى، وكان أمرا متعارفا حیثالسابقة،

 وبالتالي لابد أن نعرض المراحل التي مر بها نظام ,لدى المجتمعات القدیمة والأدیان السابقة
 قبل الإسلام و سنتطرق لتعدد الزوجات في بعض الدیانات كالیهودیة و تعدد الزوجات

 المسیحیة و أیضا إلى تعدد الزوجات في الحضارة العربیة قبل الإسلام

 الفرع الأول تعدد الزوجات في الدیانة الیهودیة 

التعدد كان منتشرا عند الیهود، فهم یتزوجون بغیر حساب ومتى یشاءون، وكان هذا العمل 
 ، فالتوراة أباحت للیهود الزواج بأكثر من واحدة ولم 1مشروعا عند أنبیاء بني إسرائیل وملوكهم

تحدد لهم عددا معینا، لكن التلمود حدد العدد بأربع بشرط قدرة الزوج وعدله وقد تمسك 
 كان الیهود یمارسون تعدد الزوجات خاصة عند ملوكهم والرؤساء .2الرومانیین بهذا الشرط 

والأغنیاء منهم، فقد كان لإبراهیم علیه السلام زوجتان، ولیعقوب أربع زوجات، فالیهود أخذوا 
  .3بنظام التعدد بعد موسى فاستكثروا من النساء كالنبي داود وابنه سلیمان علیهما السلام

  تعدد الزوجات في الدیانة المسیحیة:الفرع الثاني 

المسیحیون: كان التعدد مباحا في العالم المسیحي فهناك بعض الطوائف المسیحیة ذهبت إلى 
وجوبه فقد كان "لشارلمان" وهو ملك فرنسا زوجتان وكثیر من السراري، كما یظهر ذلك من 

 ، و"فردریك" وهو أمیر بروسیا أیضا له زوجتان، ولقد اعترفت الكنیسة بأبناء 4بعض قوانینه
شرعیین للملك "شارلمان" من عدت زوجات، وبقي التعدد باعتراف الكنیسة إلى القرن السابع 

 .عشر

 .105 ،ص1961بدران أبو العینین بدران، أحكام الزواج والطلاق في الإسلام، الطبعة الثانیة، دار التألیف، مصر،  -1
 .46 ،ص2000الخطیب العدناني، النكاح وأصول الزواج في الإسلام، الطبعة الأولى، دار الانتشار العربي، لبنان،  -2
 .145 ،ص2007بلقاسم شتوان، الخطبة والزواج في الفقه المالكي، دار الفجر، الجزائر،  -3
 .320 ،ص1995إبراهیم عبد الهادي أحمد النجار، حقوق المرأة في الشریعة الإسلامیة، مكتبة الثقافة، الأردن،  -4
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یمكن القول أن تحریم تعدد الزوجات في أوروبا المسیحیة المعاصرة لم یكن تطبیقا لتعالیم دینیة 
لیس .1بقدر ما هو تأثر بالتقالید الیونانیة والرومانیة القدیمة التي كانت تتبع نظام أحادیة الزوجة

هناك نص یمنع تعدد الزوجات عند المسیحیین، حیث أن المسیحیین لا یمنعون التعدد لأن 
كتب العهد القدیم عندهم هي المصدر فیما نص علیه في كتب العهد الجدید ولا نص في العهد 

 .2الجدید لا بالمنع ولا بغیره

یفهم من هذا أن المسیحیون لا یمارسون نظام التعدد وذلك استنادا إلى نص في الإنجیل 
المحرف ولیس إلى تعالیم المسیح عیسى علیه السلام، لأن التعالیم الأولى للمسیحیة لم تتضمن 
هذا التحریم، كما أن كتب الإنجیل لم تتضمن ولو نصا واحدا یحرم تعدد الزوجات، وأن المسیح 
عیسى علیه السلام ولد بین الیهود وبشر بتعالیمه في المجتمع الیهودي، جاءت المسیحیة على 
ید عیسى علیه السلام مكملة لشریعة موسى علیه السلام ولیس مناقضة لها، لهذا أقرت التوراة 

 إباحة التعدد، ولقد قال المسیح علیه السلام في هذا الصدد: "إن الذي خلق من البدء خلقهما
ذكرا وأنثى" وقال أیضا: "من أجل هذا یترك أباه وأمه ویلتصق بامرأته ویكون الاثنان جسدا 

 .واحدا" فمن هذا لا یفهم تحریم التعدد 

كما أن "بولص" توسع في الدین ولكنه لم یحرم تعدد الزوجات إلا على الأساقفة والشمامسة، 
فلقد قال في هذا الصدد: "یجب أن یكن الأسقف بلا لوم بعل امرأة واحدة "، هذا ما جعل 

المسیحیین لم یفهموا في العصور الأولى أن دینهم یحرم علیهم تعدد الزوجات فكثر عندهم 
التعدد، كان هذا موقف القدیس "أوغسطین" أیضا الذي صرح بأن التعدد حلال مع استحسانه 
للزوج الذي عقمت زوجته، فالذي نفهمه من التضییق في نظام التعدد عند الیهود والمسیحیین 

إنما یعود مرجعه إلى أن رجال الدین كانوا یفضلون لرجل الدین اقتناعه بزوجة واحدة، ومع هذا 
 .3فإن تعدد الزوجات بقي شائعا بین الیهودیین والمسیحیین

 

 .147بلقاسم شتوان، مرجع سابق، ص -1
 .106بدران أبو العینین بدران، مرجع سابق، ص -2
  .146، صالمرجع نفسهبلقاسم شتوان،  -3
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  في الحضارة العربیة قبل الإسلام :الفرع الثالث 

إن تعدد الزوجات نظام جاهلي ، فقد عرفت العرب بحبهم للنساء وإنجاب الذكور، وحبهم 
للجنس أكثر من الشعوب المجاورة حتى راحوا ینضمون القصائد والمعلقات یتغزلون بالنساء 

والخمر. 

، فقد كانت تورث 1أما عن مكانة المرأة عندهم، كانت عند الكثیر من القبائل مسقط المتاع
الأكبر للزوج من غیرها وله أن یتزوجها أو یعضلها عن النكاح بعد وفات أبیه.   فیرثها الابن

فالرجل – لا سیما میسور الحال –أن یتزوج عددا غیر محدد من النساء ، یعني أكثر من زوجة 
واحدة في آن واحد ،من الأحرار و الأسیرات و الإماء ، و من المؤرخین و الباحثین من یؤكد 

أن الرجل یسمح له بالاقتران بعشرة نساء لا أكثر ، ولا یسمح له بأكثر،و هذا الكلام غیر 
صحیح ولا دقیق ، و السبب ببساطة أنه وقتها لم توجد قوانین و محاكم شرعیة تحدد للزوج أن 
یكتفي بعدد محدد من النساء ، خصوصا أن القوة كانت سائدة للرجل ،وأن المرأة كانت مسلوبة 
الإرادة معدومة الحریة ، متى ما أمرها الرجل سرعان ما تنفذه ، لأنها كانت ولا تزال ضعیفة ، 

و أن الرجل هو سیدها و صاحب القوامة علیها ، فكان الرجل یتزوج من عدة زوجات مرة واحدة 
دون أن یتلقى للنهي ، كما أباح التشریع الجاهلي للرجل أن یمتلك ما یشاء من الإماء ، وتكون 
الأمة ملكا للرجل ، لأنه اشتراها بذات یمینه ، فلیس لها حقوق الزوجة ، و لا تعتبر زوجة ، إلا 

 ، إلى أن جاء 2إذا أعتقها مالكها و تزوجها ،و كان للرجل أن یتزوج من الحرائر ما یشاء
الإسلام و نظم تعدد الزوجات و حدد العدد بأربع زوجات فقط . 

 

 

الدعوة للطبع والنشر  علي محمد الصالبي:السیرة النبویة عرض ووقائع وتحلیل أحداث دراسة شاملة،دار -1
 .25-24،ص1428/2008والتوزیع،الطبعة الأولى ،

، 23/05/2015، 4815داود سلیمان ، الحوار المتمدن ،تعدد الزوجات نظام جاهلي ، العدد  -2
https://ahewar.org.  
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  أحكام تعدد الزوجات في الشریعة الإسلامیة :الفصل الأول

 الإسلام لعدد من الناكحات، وزیادة عدد المحارم  علیه وسلم، وإلغاء االلهببعثة سیدنا محمد صلى
حات وهو الزواج الصحیح وفق ملة كاإلى أربعة عشر محرما، وإبقاء على نوع واحد من الن

 لم یستحدث نظام تعدد الزوجات  الإسلام أنالأكیدو الصلاة و السلام ، ورسوله علیه وسنة االله
شریعة الإسلامیة، وذلك كونه عادة ال مما یتناسب مع ،ولم یحرمه لكنه في المقابل قننه وضبطه

 بالغریزة والشهوة لارتباطها الجنس البشري ومن الصعب انتزاعها منه اقدیمة تأصل علیه
 مشروطا فأباحتهوكذلك قد ارتبطت بأسباب خاصة أو عامة تصیب المجتمع في وقت معین، ،

  . للضرورة وفي توفر شروطهإلامتجهة الشریعة نحو تقلیله و تقلیصه 

االله معنى تعدد في المعجم المعاني هو اسم لمصدر عد أي عد وأحصى أي جمع وأضاف لقول 
لزوجات مفردها زوجة وهي ما اتخذ الرجل من النساء ، ا1* وعددهمالاالذي جمع *تعالى: 
  .زوجة له

أي قرنت 2ت*وإذا النفوس زوج* تعالى: االله في قول طالاقتران و الاختلاوالزواج هو بمعنى 
 أي جعلهما واحدا، وتعدد الزوجات هو أن یجمع الرجل الواحد أكثر الاثنینو زوج ،3بأعمالها

 ةسنتناول في هدا الفصل بیان أحكام تعدد الزوجات في الشریعة الإسلامي.من امرأة في عصمته
شروطه و كدا بعض الآراء ومشروعیة و حكم تعدد الزوجات و مبررات تعدد الزوجات :كالتالي 

 و الانتقادات في مسألة التعدد .

  مشروعیة و حكم تعدد الزوجات :المبحث الأول 

 منها، وفي أحادیث فعلیة و لیس قولیه 03ورد تعدد الزوجات صراحة في سورة النساء الآیة 
عن رسول االله صلى االله علیه وسلم واجمع فقهاء الأمة الإسلامیة على أحكام خاصة به وكذا 

لكن لا بدّ من الإشارة إلى أن الإسلام لم یبتدع نظام تعدد   .الحكمة من إبقائه في الإسلام

  .من سورة الهمزة02الآیة  -1
  .من سورة التكویر07الآیة  -2
 .27م ،ص1987 ،3الزمخشري،الكشاف ،دار الكتاب العربیة ،بیروت ،ط -3
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الزوجات بل كان موجودا في الأمم القدیمة ومختلف الدیانات السابقة، كما أشرنا إلى ذلك في 
المبحث التمهیدي، وما جاء به الإسلام هو نظام تعدد الزوجات معدل ومقید لتقلیل والحد منه 

 اقتنصته طبیعة بیئتهم ،لجور الرجال على النساء. فقد كان نظاما راسخا في حیاة العرب
الشریعة  دلیل مشروعیتھ في الأولستتناول في المطلب 1.البیولوجیة و ظروفهم الاجتماعیة

 . التعددحكم، وفي المطلب الثاني ةالإسلامي

 المطلب الأول دلیل مشروعیته

نتناول في هذا المطلب دلیل مشروعیته تعدد الزوجات في القران الكریم ثم في السنة النبویة 
 .الشریفة والإجماع

ورد التعدد الزوجات صراحة في سورة النساء الآیة الثالثة منها :الفرع الأول: من القرآن الكریم
 من سورة النساء 03وكذلك بعض الآیات منها بدلالة علیه، و قبل الخوض في غمار الآیة 

  .لابد من دراسة تمهیدیة للسورة

سورة النساء من السور المدنیة بإجماع الفقهاء و الرواة في نزولها، طویلة  : التعریف بالسورةا-
آیة، وهي الرابعة من حیث الترتیب في المصحف الشریف، نزلت بعد سورة 176تبلغ آیاتها 

تبدأ سورة النساء بأسلوب النداء" یا أیها الناس" إذا تحتوي على أربعة جمل  .الممتحنة المكیة
من هذا النوع من النداء بالموازاة وتساوي مع سورة الحج، وهذا یعني خطابها كل الناس ولیس 

أشخاص بعینهم غیر أن تعدد الزوجات متعلق بالفئة من الرجال الذین تتوفر فیهم الشروط 
 واحتوت السورة على عدیدة من الأمور المتعلقة بالمجتمع و الأسرة والأمة .ولیس كل الرجال

الإسلامیة وكان محورها الأساسي النساء والأیتام، فكانت ملیئة بالأحكام المتعلقة بهم إلى 
الأمر بتقوى االله في السر والعلن، تذكیر المخاطبین بأنهم من نفس واحدة، أحكام القرابة  :جانب

والمصاهرة، الأنكحة، المواریث، وأحكام القتال, بالإضافة إلى الحجج مع أهل الكتاب، وبعض 
 .2أخبار المنافقین

 .20،ص2002كرم حلمي فرحات:تعدد الزوجات في الأدیان ،دار الآفاق ،الطبعة الأولى ،مصر ، -1
حقوق جامعة  ماستر،مبررات تعدد الزوجات في الشریعة الإسلامیة و قانون الأسرة الجزائري بوبقرة،كریمة -2

.  38 ص، 20017/20018،مستغانم
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 : أسباب التنزیل –ب 

  من سورة النساء :03 الآیةوفي هذا تقتصر على أسباب نزول 

وَإنِْ خِفْتُمْ ألاََّ تُقْسِطُوا فِي *ه): في قوله تعالى:468قال علي بن احمد الواحدي (ت: -1
 له كانتفي رجل الآیة قالت: "أنزلت هذه 2ا عنهااللهعن عائشة رضي ،1...*الْیَتَامَى

 ینكحها حبا لمالها ویضربها لایتیمة وهو ولیها، ولها مال ولیس لها أحد یخاصم دونها ف
 وَإنِْ خِفْتُمْ ألاََّ تُقْسِطُوا فِي الْیَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ *: تعالىااللهویسيء صحبتها فقال 

سَاءِ   . 3یقول : ماحللت لكم ودع هذه...* لكَُمْ مِنَ النِّ
وقال سعید بن جبیر وقتادة والربیع و الضحاك والسدي: كانوا یتحرجون عن أموال  -2

الیتامى ویترخصون في النساء ویتزوجن ما شاءوا فربما عدلوا وربما لم یعدلوا فلما سألوا 
  یقول كما خفتم ...*وَإنِْ خِفْتُمْ ألاََّ تُقْسِطُوا فِي الْیَتَامَى* الیتامى آیةعن الیتامى ونزلت

 تتزوجوا أكثر مما لا تعدلوا فیهن ف لا تقسطوا في الیتامى فكذلك خافوا في النساء أنألا
 النساء كالیتامى في الضعف والعجز وهذا قول ابن عباس في لأنیمكنكم القیام بحقهن 

 . 4روایة الوالبي
 من سورة 03 الآیةه): في 852(ت:لانيوقال احمد بن على بن حجر العسق -3

 أن یؤمروا إلا محمد والناس على أمر جاهلیتهم االلهعن سعید بن جبیر قال بعث 5النساء
فقصرهم على الآیة شيء أو ینهوا عن شيء وكانوا یسألون عن الیتامى فنزلت هذه ب

 .6 تعدلوا بین النساءألا تعدلوا في الیتامى فكذلك خافوا أن ن لاأربعة، فكما تخافون أ
 

 

 . من سورة النساء03 الآیة -1
  زید بن عمر قال:حدثنا أبو یحیى سھل بن عثمان قال:حدثنا یحیى بن أبيالله بكر التمیمي ،اخبرنا عبد أبواخبرنا  -2

 *....تقسطواألا وان خفتم * تعالى هعن ھشام بن عروة عن أبیھ عن عائشة في قول
 .www.net.jamharaرواه مسلم عن أبي كریب عن أبي أسامة عن ھشام، تفسیر القرآن الكریم، جمھور العلماء،  -3
 . ،تفسیر سورة النساء، جمھور العلماء، المرجع السابق137أسباب النزول: -4
 .ھما عن أیوبلاعن عبد بن حمید عن سلیمان بن حرب عن حماد بن زید واللفظ لھ وعبد الرزاق عن معمر ك -5
 .النساء، جمھور العلماء، نفس المرجعة تفسیر سور -6
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 الأربعواخرج ابن المنذر من طریق سماك بن حرب بن عكرمة كان الرجل یتزوج  -4
 فیأخذ مال لانتزوج كما تزوج فأ ما یمنعني أن الآخروالخمس و الستة والعشرة فیقول 

 .الأربعةالیتیم لیتزوج به فنهوا أن یتزوج الرجل فوق 
 كانت له یتیمة  رجلا عنها: أنااللهعن عائشة رضي 1وفي قول آخر أخرجه البخاري -5

)فكان یمسكها علیه ولم یكن لها في نفسه شيء فنزلت نخل فنكحها وكان لها عذق ( 
أحسبته قال شریكته في ذلك العذق وفي ماله ...*وَإنِْ خِفْتُمْ ألاََّ تُقْسِطُوا فِي الْیَتَامَى*فیه 

مختصرا من هذا الوجه، وأورده مسلم، وغیرهما من طریق أبي أسامة عن  هكذا أورده
  .2هشام بلفظ أنزلتهذه

  : الكریمةالآیةج- مناقشة 

سَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ * تعالى: االلهقول وَإنِْ خِفْتُمْ ألاََّ تُقْسِطُوا فِي الْیَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لكَُمْ مِنَ النِّ
 .3*وَرُبَاعَ فَإنِْ خِفْتُمْ ألاََّ تَعْدِلوُا فَوَاحِدَةً أوَْ مَا مَلكََتْ أیَْمَانُكُمْ ذَلِكَ أدَْنَى ألاََّ تَعُولوُا

 التي قبلها وبعض من الآیات في مختصر المعني الإشارة الكریمة لابد من الآیةقبل مناقشة 
 سبحانه وتعالى سورة  االله،لقد استهلالآیةبعدها، حتى یتسنى لنا معرفة سیاق الحدیث في 

النساء بالدعوة للناس بأسلوب النداء وهو خطاب العقول، فأسلوب النداء یلفت انتباه الناس، 
حیت دعاهم إلى تقواه وهو الذي خلقهم من نفس واحدة وجعل منها زوجها في إشارة إلى سیدنا 

 كثیرا ونساء، ونشرهم رجالا وحواء ن آدم عنهما، أي ذرء منهما مااللهدم و سیدتنا حواء رضي آ
بعد ذلك المعاد یلیه  أصنافهم، وصفاتهم، وألوانها، ولغاتهم ثم اختلاففي أقطار العالم على 

 .4والمحشر

 

 

 .من طریق ابن جریر أخبرني هشام بن عروة عن أبیه -1
 . ،تفسیر سورة النساء، جمھور العلماء، المرجع السابق827/2 الأسبابالعجاب في بیان  -2
  ، سورة النساء .03الآیة  -3
 .448 ،صالأولالعربي ،الجزء  التراث ابن الكثیر ،تفسیر القرآن العظیم ،دار -4

 
16 

 



 أحكام تعدد الزوجات في الشریعة الإسلامیةالفصل الأول                                        
 

 الله الذي یسألونه به قضاء حوائجهم وبهذه المكانة االله تذكیر الناس بالتقوى، وباسم االلهوأعاد 
 فیما قطعتموها أو وصلتموها، عن عبد الرحمن بن الأرحام یسألهم عن االلهسبحانه وتعالى هو 

 تبارك  االلهقال":علیه وسلم یقول ى االله صلاالله  عنه قال: "سمعت رسول االلهعوف رضي 
 الرحمن، خلقت الرحم واشتققت لها من اسمي فمن وصلها وصلته ومن  أنا وااللهوتعالى:" أنا 
 أن أصل الخلق هو رجل وامرأة واحدة وهو الألبابلي لأووفي هذا إشارة واضحة ."1قطعها بتته

 أول مثل ضرب للبشریة أن یتصل فیه تعدد الزوجات، خلل كان أولى غیر ذلك من لا والاكتفاء
علیه االله ، هذا ما یكون الأرحام وصلة اهللات هو بر لاق في العوالأصلوفي هذا الخصوص 

تعالى إلى الحدیث عن الیتامى بالجمع في أموالهم، االله رقیبا، وتقواه كل التقوى فیها. ثم انتقل 
 وأمه حیة، فمن فقدهما یدعى لطیم، وتطلق علیه هذه الأب المعاني هو فاقد  معجموالیتم في
 03 الآیة إلى وصولا قاصر یحتاج من یقوم له، وببلوغه تزول عنه هذه التسمیة،  لأنهالتسمیة

 .من سورة النساء

 و  معطوفة ومشروطة تبدأ بمصدر مؤول وهو القسط، تقسطوا هو العدل الظاهرالآیة-1
وهذا بمعنى إعطاء الیتیم میراثه والیتیمة عند  .2المعدود أي المعلوم، وهو النصیب والحصة

  .زواجها صداقها

 عنها قالت: "نزلت في رجل یكون عنده یتیمة وهي ذات مال، فلعله االلهعائشة رضي  عن
 " 3یعجبه شيء من أمورها ثم یضربها ویسيء صحبتها فوعظ في ذلك  لاینكحها على مالها وهو

 عنها: "یا ابن أختي هذه الیتیمة وتكون في حجر ولیها االلهوفي روایة أخرى عن عائشة رضي 
 . أن یتزوجها بغیر أن یقسط في صداقهافیریدتشركه في ماله فیعجبه مالها 

 رغبة أحدكم عن *وترغبون أن تنكحوهن* تعالى االلهو أیضا عن ما جاء عنها في قول  "... 
 .4الیتیمة حین تكون قلیلة المال والجمال

 .articler,islamwab.net>mediaالألباني ,  و رواه الترمذي، وأبو داود، واحمد في المسند، وصححه الترمذي -1
 ..//www.almaany. com httpsتعریف ومعنى القسط بالعربي، -2
 .تفسیر سورة النساء،جمهور العلماء،نفس المرجع -3
 .تفسیر سوره النساء، جمهور العلماء، المرجع السابق -4
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 وهي "إن خفتم" أي فزعتكم، وفرقتم الآیةسبق كلمة القسط كلمة أخرى تكررت مرتین في -2
، ثم قد یكون الخوف من المعلوم الوقوع وقد یكون مظنونا فلذلك اختلف العلماء الأمنوهو ضد 

 1. في تفسیر هذا الخوف، هل هو بمعنى العلم أو بمعنى الظن

، وما ارتاحت إلیه النفس، وما طاب ما حالو معنى ما طاب لكم "في معجم اللغة ما صار -3
...أي ما بلغ من النساء سن النكاح من غیر المحرمات منهن الأكللقطف أو انضج وصار 

 الزوجة الذي دخل بأمها ....وهي عادات الجاهلیة، وعن ابن أبي شیبة ابنة، أو بالأكزوجة 
مااحل 2وعبد بن حمید، وابن جریر، وابن المنذر، وابن أبي حاتم عن أبي مالك "ما طاب لكم "

 الأقساطویظهر من هذا المصطلح وهللا اعلم النهي عن نكاح الیتیمة لعدم بلوغها، وعدم  .لكم 
دفاع عنها، ونكاح غیرها من النساء إما لبلوغهن، لا ال واجباتها ولا تعرف حقوقها ولانهالأفیها 

 إلى االلهأو لوجود أولیاءهم حتى یتمكن من الدفاع عن حقوقهن وتكلیفهن بالواجبات. وقد أشار 
النكاح فإن أنستم  وابتلوا الیتامى حتى إذا بلغوا*تكلیف الیتامى وتحمل الحقوق في قوله تعالى:

عنها في قولها:  االله  إلى ذلك السیدة عائشة رضيأشارتو،3...*ممنهم رشدا فادفعوا إلیهم أمواله
 ...""یضربها ویسيء صحبتها ولیس لها من یخاصمه دونها

 أي انكحوا ماشىتم من النساء ...*من النساء مثنى وثالث ورباع* تعالى: االلهوفي قول -4
 ، أو أربعةثلاثة تقسطوا إلیهن إنشاء أحدكم اثنان، أو لاغیرهن من الیتامى اللواتي تخافون أو

 كما قال ابن عباس وجمهور العلماء، الآیةمن النساء، أي قصر الجل على أربعة فمن هذه 
  . المقام مقام امتنان وإباحة، فلو كان یجوز الجمع بین أكثر من أربع لذكرهلأن

لا  أنه االله علیه وسلم المبینة عن االله صلى  االله:"وقد دلت سنة رسولااللهو قال الشافعي رحمه 
 ."4علیه أن یجمع بین أكثر من أربعة نسوةاالله صلى االله یجوز ألحد غیر رسول 

 

 .عن أبي ذر، تفسیر سورة النساء،جمهور العلماء،المرجع السابق -1
 .جع نفسهتفسیر سورة النساء،جمهور العلماء، المر -2
 . من سورة النساء06الآیة  -3
 .نفس المرجعتفسیر سورة النساء، جمهور العلماء،  -4
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 الأسریةروابط ال والمحافظة على الاجتماعیة سبحانه وتعالى أراد إرساء العدالة لأن االلهو ذلك 
 تعالى هذا عن أبو  االله في قولالآیةومراعاة قدرة الرجل، فقد جاء في شرح السلف الصالح لهذه 

قصر الرجال (لحذیفة، عن سفیان، عن حبیب بن أبي ثابت، عن طاوس، عن ابن عباس قا
 .1)جل أموال الیتامىِ  أعلى أربع نسوة من

 وقد روي في هذا الجزء * تعولوا ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أیمانكم ذلك أدنىألافإن خفتم *
 من سورة النساء المقرونة ب "الفاء" السببیة و "أن" المشروطة مصطلح الخوف 03 الآیةمن 

  . على واحدةفالاقتصار عدم العدل بین النساء *فإن فخفتم*لثاني مرة

 من القسط، فما هو لا الكریمة ورد الخوف مقرون بالعدل بدالآیةحظ في هذا الجزء من لاو ن
 الفرق بین القسط والعدل ؟

:الفرق بین القسط والعدل: أن القسط هو 1720 العسكري هلالبي أ في معجم الفروق اللغویة 
 یصور لك العدل في الوزن لأنهالعدل البین الظاهر ومنه سمي المكیال قسطا والمیزان قسطا،

الذي بینت (حتى تراه ظاهرا، وقد یكون العدل ما یخفى ولهذا قلنا أن القسط هو النصیب
 .2وجوهه، وتسقط القوم الشيء، تقاسموا بالقسط

 لماذا الحكم یكون *وإذا حكمتم بین الناس أن تحكموا بالعدل * تعالى: االلهأما العدل لقول 
 الحق، وقد یترتب علیها لإحقاق الحكم ینظر إلى اعتبارات مطلوبة لأنبالعدل ولیس بالقسط، 

، فالحكم ینظر للقضیة أو للمتهم ویراعي جوانب معینة تتعلق لآخرتغیر الحكم من شخص 
 الأمور، والنفسیة، والقرابة، ودوافع ارتكاب الفعل، وغیر ذلك من الاجتماعیةبالسن، والظروف 

التي قد تدخل في كل القضیة على حدة ولها تأثیر على حكم القاضي وذلك في كل ما هو 
 وأحیانا إلغاؤها لوجود موانع من إقامتها في ،خارج الحدود وهناك اعتبارات تتعلق بتأخیر الحدود

 .3 مخصوصةحالات

 

 .تفسیر سوره النساء، جمهور العلماء، المرجع السابق -1
 net.https//:thread show alkafeel.forumsالفرق بین العدل و القسط، منتدیات الكفیل،  -2
 .www/ebadzlrehmab.com://httpsالفرق بین القسط والعدل، -3
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وهذا یعني إذا طبقنا هذا المفهوم على قضیة تعدد الزوجات فإن الرجل إذا أراد أن یعدد 
نظر إلى اعتباراته الشخصیة واعتبارات ما لدیه من النساء فإذا وجد نفسه غیر عادل نالزوجات 

استطاعة كل رجل حسب ظروفه   مشروطة بقید لیس فيلإباحة لأنهاتراجع ولم یستعمل هذه 
وإمكانیاته، والعدل هنا هو كیفي ولیس كمي كما هو الحال في القسط، فالعدل هو الحكم بالحق 
وإعطاء كل ذي حق حقه، وهذا یجعل معطل العمل بتعدد الزوجات وتعطیل العمل بهذا النظام 

  . الحكم بالعدل في الرجللاختلال

 من سورة النساء جاء القسط ثم 03 الآیةأما القسط فهو إعطاء الحق وتسلیمه لصاحبه، وفي 
 معنى كلمة القسط والعدل ونفس الشيء جاء في سورةُ  الحجرات اختلافبعده العدل مما یؤكد 

وَإنِْ طَائفَِتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلوُا فَأصَْلحُِوا بَیْنَھُمَا فَإنِْ بَغَتْ إحِْدَاھُمَا عَلَى الأْخُْرَى فَقَاتلِوُا *
َ یُحِبُّ  ِ فَإنِْ فَاءَتْ فَأصَْلحُِوا بَیْنَھُمَا باِلْعَدْلِ وَأقَْسِطُوا إنَِّ اللهَّ الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إلَِى أمَْرِ اللهَّ

 یختلف عن مصطلح العدل الآیة من الأولوبذلك فإن مصطلح القسط في الجزء 1*الْمُقْسِطِینَ 
زا واضح من استعمال مصطلحین لهم نفس غفي الجزء الثاني، وهللا احكم الحاكمین وله م

 . لكن یختلفان في الوظیفة فأساسهما إعطاء الحق ولكن آلیة إعطاء الحق تختلفان فیهالأساس

فالعدل في الظاهر والباطن أي ما یخفى و مثال ذلك إذا قدم الرجل لزوجته الثانیة هدیة فالبد 
 هدیة من نفس القیمة إذا لم تكن من نفس النوع، إذا اسكن واحدة في الأولىأن یقدم لزوجته 

 أن تسكن من نفس الشيء....فهناك كثیرا من الرجال یعتقد أن العدل أن ینفقها لآخرقصر لابد 
ن هذه حقوق الزوجة على زوجها أما العدل  إلاأ والكساء، والمسكن غیرهاالأكلكما یتضمن 

فهو أن یساوي فیما ینفق على زوجاته وفیما یسكنهن فیه وفیما یجامعوهن فیه من معروف 
 2 هي مطلقة ترىلا هي بزوجة ولایذر واحدة أو أكثر معلقة لا وطیب خاطر وحسن معاملة، ف

 لا تملك حیلة للخروج من هذا الوضع وهو نفس وضع الیتیمة مع كفیلها التي لاالظلم والجور و

 

 سورة الحجرات .، 09الآیة  -1
. 43 ص ، المرجع السابق  بوبقرة، كریمة -2
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 والمشاعر لیس بضرورة أن الأحاسیس مصارحته بما في قلبها، فالعدل في لاتستطیع مفارقته و
 بها، فما  االله والتقوى التي أمرالإحسان ولكنك تعدل فیها من باب الرأفة و لاتحب لتكون عاد

 .أولا من باب صلة الرحم فالإحسان، ا لأولادهبالك إذا كانت هذه الزوجة أم

 لصاحبه كالمیراث، أو الصداق، أما العدل لاما القسط فهو إعطاء الحق الذي هو موجود أصأ
 أعظم و  لأنه یربط الحق بالمشاعرلافي الجزء الثاني هو الحكم بالحق و إعطاءه لصاحبته ف

 بین الناس  االله، ولكن الحق وضعهاللهقوي من مشاعر الحب التي هي في القلب الذي هو أ
 رقیبا محاسبا علیه، ومن یفعل ذلك غیر الرجل العادل  االلهلیتصرفوا فیه وفق إرادتهم لیكون

 علیه وسلم الذي أدرك معنى العدل في تعدد الزوجات على غرار الرجال االله صلى االلهكرسول 
 یوقف الحب لا الرجل لأن، أن القلبي وهذا مفهوم خطلاميال الذین ربطوا عدم عدلهم بالآخرین

ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونوُا قَـوَّامِينَ للَِّهِ شُهَدَاءَ باِلْقِسْطِ وَلاَ يجَْرمَِنَّكُمْ * تعالى: االلهأمام الحق في قول 
 1*شَنَآَنُ قَـوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَـعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أقَـْرَبُ للِتـَّقْوَى وَاتَّـقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بمِاَ تَـعْمَلُونَ 

 تعولوا" ذلك أدنى أن تظلموا ألا تعولوا" وقول جمهور المفسرین والتابعین: " ألاذلك أدنى-
وتجوروا مما روي عن ابن عباس، و عائشة و مجاهد و عكرمة و الحسن وأبي مالك وأبي 
رزین و النخعي والشعبي والضحاك وعطاء الخراساني و قتادة و السدي ومقاتل بن حبان 

  .وغیرهم

 2" أ كثر عیالكمألا الشافعي: " في ذلك أدنى الإماموقال 

 یكون بمعنى مال وجار ومنه عال المیزان، و فاللازم و متعدیا، لازماوالحاصل: أن عال یكون 
. ومضارعه من كله یعول وعالى الرجل افتقر، وعال في الأمربمعنى كثرة عیاله، وبمعنى تفاقم 

،  المئونة ذهب فیها. و المضارع من هذین یعیل والمتعدي یكون بمعنى من الأرض

 

  سورة المائدة .، 08الآیة  -1
 الإمام،وتفسیر 274/1ط، دار الوفاء.و الشافعي ،أحكام القران،جمع البیهقي 275/6الأمالشافعي، -2

 .https//:islamqa.info,الشافعي
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 أي الأمرو بمعنى غلب ومنه عیل، ومضارع هذا كله یعول بمعنى أعجز ویقال عالني 
 یكون اللازمأعجزني. ومضارع هذا یعیل والمصدر عیل و معیل. فقد تلخص من هذا أن عال 

 المعنى، وكذلك عال المتعدي أیضا فقد باختلافتارة من ذوات الواو، وتارة من ذوات الیاء 
وقال: من العرب ،" ه عن ألكسائي قال: "عال الرجل إذا افتقر وأعال إذا اكتر عیالالأزهريروى 

 .1الفصحاء من یقول عال یعول إذا كثر عیاله

 اعلم العالمین وأبلغ البلغاء من الفقهاء والعلماء، فانه ضرب بكل ما تقدم في  االلهومما سبق فإن
كلمة واحدة لتحمل كل هذه المعاني، وبهذا یكون القران صالحا لكل زمان ومكان، حیث أنه 

یتفادى الرجل التعدد الزوجات من الجور والمیل، أو من كثرة العیال و الفقر، أو اجتناب 
 علیه: " كفى بالمرء إثما أن یضیع من االله صلى االلهوقول رسول ، ه الضرر لنفسه وغیر

 ."2...یعول

  :الفرع الثاني: من السنة النبویة الشریفة

نه یرغب في نشر شریعة لأ تزوج عدد من النساء، ولكن ذلك لام والسلاةالرسول علیه الص
 عاش لام والسلاةمصاهرة القبائل العربیة المختلفة، وان رسول علیه صب، واكتساب القوة الإسلام

 الإسلام عنها حتى ماتت دون أن یتزوج علیها وكان شائعا قبل  االلهمع سیدتنا خدیجة رضي
 صاحب النسب ومحمود الخلق في الأمینتعدد الزوجات دون حد أو شرط. وكان الصادق 

 .قبیلته

 إلى زواج بصفة عامة دون تحدیدا لتعدد الزوجات في دعا علیه وسلم  االلهوان رسول صلى
 في زواج الواحدة، بالاستطاعة له دعا علیه وسلم شيء االلهأحادیثه، فكیف یعمم الرسول صلى 

 المفاسد والفواحش ،مخالفا في ذلك درء و الاجتماعيوإنما حبب الشباب في الزواج للتكافل 
 .لعادات الیهود والنصارى

 

 .تفسیر سورة النساء،جمهور العلماء،المرجع السابق -1
الإمام النسائي،عشرة النساء، تحقیق وشرح وتعلیق و ووافقه الذهبي 4-500 ،وصححه الحاكم 1692أخرجه أبو داود  -2

 .164محمد علي قطب ،المكتبة العصریة بیروت ،ص
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إن بعض الصحابة أرادوا أن یضاعفوا جهودهم في العبادة وینقطعوا لها ویتركوا شهوات الدنیا، 
فقال واحد منهم: أما أنا فال أكل اللحم، وقال الثاني: أما أنا فأصلي وال أنام، وقال الثالث: أما 

أنا فأصوم وال افطر، وقال الرابع: أما أنا فال أتزوج النساء فلما علم النبي صلى هللا علیه 
بذلك خطب في الناس وقال :"أنه بلغني كذا وكذا، ولكني أصوم وافطر، "واصلي وأنام، واكل 

1اللحم، وأتزوج، فمن رغب عن سنتي فلیس مني
والترغیب فیه بكل ، و دعي إلیه بالتحبیب "

الطرق والوسائل من أجل صون المجتمع وخاصة المجتمع المدینة كان مجتمع حربي ینشر 
، وعن سعید بن جبیر قال: الأیتام والأرامل فیقاتل في سبیل هللا فیقتل تاركا وراءه الإسلام

 أكثره نساء" و ه الأمة قال فتزوج فإن خیر هذلا،"وقال لي ابن عباس :هل تزوجت ؟، فقلت:
 .ویمكن تكذیبه2هذا الحدیث سنده ضعیف

 عنها في تفسیر (وان امرأة خافت من بعلها نشوزا أو االلهوفي قول السیدة عائشة رضي 
قها ویتزوج غیرها، تقول لا یستكثر منها، فیرید طلااعتراضا)قالت :"هي المرأة تكون عند الرجل 

 تطلقني ثم تزوج غیري فأنت في حل من النفقة علي والقسمة لي "ولكن هذا لاله: امسكني و
 ا سیدتنا سودة بنت زمعة لمن مثیلاتالقول جاء في نوع معین من النساء ولیس كل النساء وه

 عنها:"ولقد االله الثمانین سنة أو أكثر، عن عروة بن الزبیر قال:قالت عائشة رضي غت وبلتأسن
 علیه وسلم:یا رسول االله صلى االلهقالت سودة بنت زمعة حیث أسنت وفرقت أن یفارقها رسول 

تعالى وفي أشباهها -االله  منها، قالت: نقول في ذلك انزل االله یوم لعائشة، فقبل ذلك رسول االله
 .3 )...أراه قال (وان امرأة خافت من بعلها نشوزا

 عنها لما كبرت وبلغت من العمر ما بلغت، ولم یكن االلهفكانت آم المؤمنین سیدة سودة رضي 
لها حاجة بالرجال فأرادت أن تضفر بمكانة أم المؤمنین وان تكون زوجة الرسول في الجنة، 

 عنها االله یرد علیها شبابها وصحتها فوهبت یومها وقسمتها لعائشة رضي االلهحیث 

 

 .114ه،ص1389 ،بیروت لبنان ،09صحیح المسلم: الجزء  -1
 .1952 ،ص05سنن ابن ماجة، كتاب النكاح، الجزء  -2
 .562ابن الكثیر،المرجع السابق، ص -3
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 من سورة النساء، فتعدده في 03 الآیةفي تعدده مستثنى من لام  والسلاةوان النبي علیه الص
لا ا إه یفقهلاالزوجات لیس بدافع الشهوات كتعدد الناس، فكل زواج كان له هدف وحكمة معینة 

مَا كَانَ عَلَى النَّبيِِّ مِنْ حَرجٍَ فِيمَا فَـرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فيِ الَّذِينَ  * تعالىااللهرجل حكیم فطین لقول 
 وهذا یعني أن رسول عدد الزوجات وفق لمنهاج 1*)38خَلَوْا مِنْ قَـبْلُ وكََانَ أمَْرُ اللَّهِ قَدَراً مَقْدُوراً (

 . من سورة النساء03 الآیة ولیس لمنهاج الأولین

 علیه وسلم ما دعي إلى تعدد ولكنه أقره لم وجد أشخاص یریدون الدخول االلهو الرسول صلى 
 ولكنهم یحملون عادات الجاهلیة، فما كان له أن یمنعهم ولكن لیسهل علیهم الإسلامفي 

  .ویطهرهم منها بطرح ما خالف الدین لحد التیسیر فقط

  :الإجماعالفرع الثالث: من 

االله  بأحكام وتشریعات تتصف بالعالمیة والشمولیة، وأراد الرسالات الإلهیة خاتم الإسلامجاء 
 والمجتمعات تنظیما یضمن الأفرادسبحانه وتعالى لهذا الدین بإحكامه وتشریعاته أن ینظم حیاة 

 الأحوال عند لقاءه، ومن هذه التشریعات ما یتعلق بتنظیم والآخرةلهم الحیاة الطیبة في الدنیا 
لإباحة  والعفاف، ووفق الإسلامیة الإحصانمن مقاصد الشریعة لأن الشخصیة مسألة الزواج، 

 تعدد الزوجات وفقا لشروط وضوابط فإن فقهاء وعلماء اقروا بجوازه على هذا النحو وهو االله
 . علیه وسلماالله ورسوله صلى  االلهجمع الرجل أربعة نساء في وقت واحد في عصمته على سنة

-حیث لم یختلف أحد من أهل الإسلام في أنه لا یحل لامرئ زواج أكثر من أربع نسوة ، و 
 خالف في دلك قوم من الروافض لا یصح عقد الإسلام .

 .2و علیه فقد اتفق المسلمون على جواز نكاح أربعة نساء معا، و دلك للأحرار من الرجال

 

 

  , سورة الأحزاب .38الآیة  -1
دار الثقافة للنشر و ،فلسطین،جامعة الخلیل،تعدد الزوجات بین الإسلام و خصومه،راسم شحدة سدر -2

. 100ص،م2010،التوزیع
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  :المطلب الثاني: حكمه

 م تعـدد الزوجاتول: حكالأالفرع 

اتفقت المذاهب السنیة على أن التعدد الزوجات مباح في حدود أربعة زیجات كحد أقصى، وهي 
  :إباحة مقیدة بشروط، وقال الفقهاء قد یتعرض التعدد إلى ما یجعله

 .  الباءةامتلاك) مع الزناواجبا لو أن خشي الرجل العنت (-

 . الباءة وعدم الخوف من العنتامتلاكیندب مع  - 

یحرم إذا غلب علیه الظن بعدم العدل و لو لم یكن خائفا من العنت، فإن عدم القدرة على  - 
 .الإثمالعدل یصح الزواج مع 

  .یكره لمن یملك القلیل من الباءة ولم یكن خائفا من العنت - 

وفي نهایة هو زواج ویشترط فیه ما یشترط في الزواج الواحد حیث ذهب فقهاء الشریعة 
 إلى أن الزواج یحتمل التشریعات الخمس، الوجوب، الندب، الكراهیة، التحریم الإسلامیة
 فلیس لزواج حكما واحدا ینطبق على جمیع المكلفین به، ولكن لكل إنسان حكما خاص والإباحة

 .ة، أو خلقیةنيبه بحسب الظروف، سواء كانت مالیة أم بد

و الأصل في أنه مستحب غیر واجب للرجال والنساء فهو ضرورة اجتماعیة ولیس دینیة لقول 
 :رسول االله صلى االله علیه وسلم

ومن لم ،یا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فلیتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج"
 .1"یستطع فعلیه بالصوم فإنه له وجاء

 

 

 ، 1433/2012 الفوزان:الملخص الفقهي، دار الروائع للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، االلهصالح بن فوزان بن عبد  -1
. 420ص
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وَمَنْ لمَْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَـنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أيمَْاَنُكُمْ *:وقول االله تعالى
مِنْ فَـتـَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أعَْلَمُ بإِِيماَنِكُمْ بَـعْضُكُمْ مِنْ بَـعْضٍ فاَنْكِحُوهُنَّ بإِِذْنِ أهَْلِهِنَّ وَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ 
رَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فإَِذَا أُحْصِنَّ فإَِنْ أتََـينَْ بِفَاحِشَةٍ فَـعَلَيْهِنَّ نِصْفُ  باِلْمَعْرُوفِ محُْصَنَاتٍ غَيـْ
رٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ  مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبرِوُا خَيـْ

)25(*1 

 وهي القدرة المالیة، وذلك حتى یكون الرجل قادرا على الزواج من المحصنات لاومعنى كلمة طو
 علیه وسلم عن الضحاك بن مزاحم قال:"سمعت انس بن مالك االله صلى االله لقول رسول لاأو

 طاهرا مطهرا فیتزوج االله علیه وسلم یقول :"من أراد أن یلقى االله صلى االلهیقول سمعت رسول 
 یستطیع لا ینفقه على الزوجة أو أنه یعرف نفسه انه االحرائر". والرجل الذي لیس له م
 علیه االلهصلى االله ذاء زوجته، یحرم علیه الزواج لقول رسول إمعاشرتها بالمعروف،أو یتعمد 

 .2" إضرارلا ضرر ولاوسلم: "

 یخشى على نفسه الوقوع في الخطیئة ولكنه لا و لإنفاقهویكون مكروها للرجل الذي لدیه مال 
وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُـقْسِطوُا فيِ الْيَتَامَى فاَنْكِحُوا مَا *: تعالىااللهیخشى أن یسيء للزوجته،وذلك لقول 

طاَبَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثـْنىَ وَثُلاَثَ وَربُاَعَ فإَِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَـعْدِلُوا فَـوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أيمَْاَنُكُمْ ذَلِكَ أدَْنىَ 
 . 3*)3 (أَلاَّ تَـعُولُوا

 

 

 

 

 

 .من سورة النساء25الآیة من  -1
 .https://sites.google.com تعدد الزوجات في الفقه ،كتاب الفقه -2
 . من سورة النساء03الآیة  -3
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 الإسلام الفرع الثاني: الحكمة من بقائھ في 

 علیه وسلم فهو شارح لسنة االله صلى االلهإننا نستقیم حكمة ببقائه في الإسلام من سنة رسول 
 بقوله أو فعله بعد كتاب االله القران الكریم. فقد كان رسول االله على درایة تامة من االله أن االله

أساس الأسرة و المجتمع هي المرأة في تعلیم تعالیم الإسلام لنسل وكذا الناس جمیعا، فأوصى 
ة عماد الدین لابالنساء خیرا، وهو قائم على المنبر والموت یعتلیه أوصى المسلمین بالص

روي عن نساء النبي رضي االله عنهن ما یجاوز  ،وبالنساء عماد المجتمع فكان مجموع ما
 .1حدیث، وكان یذهب إلیهم كبار الفقهاء وعلماء الدین وكذا الخلفاء الراشدین والصحابة3000

حادیث تعلم لأ سنة تنشر ا42 االله عنها بعد وفات رسول االلهفقد عاشت السیدة عائشة رضي 
سنین رادینا 9الناس دینهم، یدعي بعض الفقهاء الزواج الرسول منها وهي صغیرة السن بنت 

بیئة الصحراویة التي تساهم في بلوغ الفتیات بسرعة، وذلك لما ضیق الخناق علیهم، لذلك ل
 الكریم كعادتهم، فهذا القول االلهوهروبا من نفوسهم الشهوانیة المریضة في تلفیق ذلك لرسول 

مغلوط فیه، خطبها صغیرة لكنه تزوجها بعد الهجرة إلى المدینة وكان عمرها مابین السابعة 
 رحمة بهن وتشجیع الصحابة والمسلمین على ذلك بالأراملوزواجه .2عشر والثامنة عشر سنة

 . لهنلا فلم یجدنا كفيااللهتي توفي عنهن أزواجهن في سبیل اللاحیث تزوج بأم سلمة، وأم حبیبة 

وكذا رغبة الرسول الكریم لربط الصلة مع بلدان أخرى، وهذا ما حدث بزواجه بسیدة جویریة 
وكذا رغبته بالقضاء  .وبني المصطلق، وأیضا بالسیدة صفیة بنت زعیم الیهود، وماریا المصریة

 .على نظام الرق والعبودیة بإعتاق النساء وزواج بهن
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هَا وَطَراً *: عنها للقضاء على نظام التبنيااللهوزواجه من السیدة زینب رضي  فَـلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنـْ
زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لاَ يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرجٌَ فيِ أزَْوَاجِ أدَْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنـْهُنَّ وَطَراً وكََانَ أمَْرُ اللَّهِ 

 .من زید الذي كان یقال عنه ابن محمد بالتبني 1*)37مَفْعُولاً (

 به الاستمتاع على المسلمین وخاصة من له مال یرید االلهفالتعدد هو مجرد رخصة للتخفیف من 
َ لَكُمْ  *: تعالىاالله إتباع الشهوات لقول ي لایاملأفیحصن به النساء من الحرائر وا يرُيِدُ اللَّهُ ليُِبـَينِّ

) وَاللَّهُ يرُيِدُ أنَْ يَـتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيرُيِدُ الَّذِينَ 26وَيَـهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَـبْلِكُمْ وَيَـتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (

نْسَانُ ضَعِيفًا (27يَـتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أنَْ تمَيِلُوا مَيْلاً عَظِيمًا (  *)28) يرُيِدُ اللَّهُ أنَْ يخَُفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الإِْ

  مبـــررات و شـــروط تعــدد الــزوجــات:المبحث الثاني 

 :نتطــــــرق فــــــي هــــــدا المبحــــث إلــــى مطـلبـیـــــــن كالتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي 

  مبررات تعدد الزوجات:المطلـــب الأول 

لا یلجأ ,  وأما تعدد الزوجات فهو نادرا استثنائي,3إن نظام وحدة الزوجة هو الأفضل في الغالب
إلیه إلا عند الحاجة الملحة ولم توجبه الشریعة على أحد بل ولم ترغب فیه، وإنما أباحته 

 .الشریعة الإسلامیة لأسباب متنوعة ومتعددة

د من إجازته شرعه سبحانه وتعالى رحمة على عباده لابما كان نظام تعدّد الزوجات ضرورة ول
 بتقسیمه كما یلي:   المبحثومن بین ما نقف علیه من مبررات التّعدد سأتناولها في هذا

 العامة  الفرع الأول المبررات •
 . المبررات الخاصةالفرع الثاني •
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  المبـــررات العامــــة :الفــــــرع الأول 

 وضرورات یحتاج المجتمع فیها إلى هذا حالاتتظهر حكمة إباحة تعدّد الزوجات في أن هناك 
 :التّشریع مثل

 الحروب التي تفنى عدد كبیر من الشباب: فیزید عدد النّساء على الرجال فیكون تعدّد حالت - 
 بلا التي تنشأ عن وجود نساء الاجتماعیةالزوجات ضرورة لتجنّب الفساد الخلقي والفوضى 

 وهنا مصلحة المجتمع ومصلحة النّساء أنفسهن أن یكن ضرائر خیر لهن من أن یعشن .رجال
العمر كل عوانس محرومات من الحیاة الزوجیة وما فیها من سكن ومودّة وإحصان ومن نعمة 

م، 1650 سنة الثلاثینیةفعال بعد الحروب ال الغربیة إلى هذا الحل الأممتّجهت ا، وقد الأمومة
ومن ناحیة أخرى . 1نومبرج قرارا بأنّه یجوز للرجل أن یتزّوج أكثر من واحدة  حیث اتّخذ مجلس

ث فتیات في سن الزواج مقابل لا حیث وجدت ثالأخیرةما حدث في ألمانیا بعد الحرب العالمیة 
 . 2بألمانیا المسیحیة إلى تكوین جمعیات نسویة تطالب بالتّعدد كل شاب مما أدى

: " ولقد أصاب الشرقیون مرة أخرى في تقریرهم لمبدأ تعدد الألمانيیقول شوبنهور الفیلسوف 
 في الوقت الذي یستنكرون الأوروبیین، والعجب أن الإنسانیةتحتّمه وتبرره الزوجات لأنه مبدأ 

فیه هذا المبدأ یتبّعونه عملیا فما أحسب أن بینهم من ینفّذ مبدأ الزوجة الواحدة على وجهه 
  ".الصحیح

الزوجات المشروع عند الشرقیین أحسن من عدم تعدّد  ویقول جوستاف لوبرن: " أن تعدّد
 . 3د غیر شرعیین "لا وما یتبّعه من مواكب أو الریائي عند الأوروبیینالزوجات
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 العامة أیضا هناك ضرورات اقتصادیة تحتاج فیها المصلحة العامة إلى الأسبابومن  _ 
 قلیلة الإسلامیة العربیة الأقالیم التي تتوقف نهضتهاّ  العاملة كما هو الحال في كثیر من الأیدي

 العاملة، فیؤدي تعدّد الزوجات بعد الأیديالسكان، وتنمیتها زراعیا وصناعیا وعمرانیا على كثرة 
 .1الاقتصادیةوجیزة إلى حل تلك الضرورة  سنوات

   المبـــــــررات الخــــــــاصة :الفــــــرع الثــــــــــاني 

 إلى هذا التّشریع ومن أهم مبررات التّعدد الأفراد یحتاج فیها حالاتمن حكم التّعدد كذلك وجود 
 :الخاصة ما یأتي

 یكتفي بزوجة واحدة إما لكبر سنّها أو لكراهیتها لازیادة القدرة الجنسیة لبعض الرجال: ف -
 الحل لمثل هده الظروف التعدد تّصال الجنسي أو لطول عادتها الشّهریة ومدّة نفاسها، فیكونالا

 یملك لا النّفور التّي لحالات نفس الشيء بالنّسبة ،2بدلا من البحث عن علاقات غیر مشروعة
جل الذي تنصرف نفسه عن زوجته وأم أطفاله یستطیع عن ر السیطرة علیها فاللادفعها والإنسان 

حق  یجد نفسه مضطرا إلى استعمال ّ لا بزواج ثان و تعدد الزوجات حل أزمته الطارئةطریق
 .وأولادهاالذي یضر الزوجة الطلاق 

: فقد ینشأ نزاع عائلي وتستعص الحلول وتتأزم الأوقات بعض ياشتداد كراهیة الرجل للمرأة ف -
 و و یتصلب الطرفان فإما فراق نهائي و إما صبر وقتي من الرجل تتطلبه الأخلاق المواقف

شك أن اتّخاذ الموقف الثاني بإبقاء الزوجة في عصمة زوجها مع ولا الوفاء والحكمة والعقل، 
ق، ویعدّ مرض الزوجة الدّائم الذي یمنع المعاشرة الزوجیة  لازوجة أخرى أهون بكثیر من الطّ 

لحد فیها، فإذا ارتفع الرجل علیها لأ حیلة لاأو التّعدد أیضا إذ أن المعاشرة الزوجیة ضروریة 
 والاعتراف وسعها إلا یكلف نفسا االله لاتطوعا ومراعاة لظروف زوجته فذلك نبل مشكور، ولكّن 
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 تبیح لا ، كما یحدث في الدّول التي واقع خیر من التظاهر بالنبل مع الخیانة في الظلامبأمر ال
 . 1تعدّد الزوجات

أنّه لیس إلا عقم الزوجة: فالنّسل رغبة بشریّة عمیقة وإن كان الذنب للزوجة العقیم في عقمها، - 
زوجّ على ل، فمن حق االأطفالوج كرها عنه من حقه المشروع في إنجاب زمن العدالة حرمان ال

 .2نهزوجته أن تحقّق له نعمة البنّوة لیسعد بأن یكون أبا ویرى امتداد حیاته وذكراه في اب

 وفي حمله للّزوجة تعب لها، كأن یكونّ  لآخر الدّائمة: قد یتنقل الّرجل من مكان -الأسفار
، لكنّه یضطّره البقاء بكل میناء یمّر علیه أیّاما،ّ  لآخر في المجال البحري ویرحل من بلد لاعام

د التي یمّر بها و التي بلا به إذا كان یحتاج إلى امرأة في مدّة إقامته أن یتزّوج ببعض الفالأولى
و كذلك إدا كان یضطره ، ض لما لا یتفق و إباحة الشرع  یتعّرلامؤقتا له حتى  قد تكون مقر

یتمكن من حمل زوجته معه فله أن یتزّوج ثانیة عمله للإقامة في البلاد البعیدة مدة طویلة ولا 
 . والذي یهّمه من ذلك بعده عن الحرام،وثالثة

 القریبات أو ذات رحم فإذا مات زوج عن قریبة ما لإحدىصلة الّرحم: قد یكون التّعدد تكریما  -
كابنة العّم أو بنت الخال ولیس لها من یعولها غیر شخص متزّوج فإذا أخذها إلى بیته ولم یعقد 
علیها كانت موضع شبهة، فخیر له أن یتزّوجها ویجعلها تعیش في بیته معّززة مكرمة مضمومة 

 .إلى نسائه

تجد من  لا تفضیل الضّرة على العمل: قد تدفع الحاجة المرأة أن تتزوج على ضرة فهي-
یعولها، فتفّر من العمل في المصانع والمعامل إلى أن تعیش في كنف زوج، وتفضل أن تشترك 

 .3امرأة أخرى مع
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أستخلص مّما تناولته أنّه وإن كانت هناك عوامل وأسباب كالحروب والكوارث الطبیعیة 
 التّعدد،إلا أنّه یجب التّضییق من هذه لإقرار والشرعیة الاجتماعیة تعدّ من المبّررات والأمراض

 یشهد تطورات في شتى المیادین, و جعل الذيالي ح في عصرنا ال تقریباالمبررات بسبب زوالها
البیت . الزوج و هو الحاجة الملحة كعقم الزوجة أو عدم قیامها بشؤون  الدافع للتعدد

  شـــــــــــــــــروط تعدد الزوجات:المطلب الثانــــــــي

 لم ینشي تعدّد الّزوجات ولم یوجبه ولم یستحسنه ولكنّه أباحه في حدود خاصة وبعدّة الإسلام
 لا یتجاوز، فأباح للرجل أن یجمع في عصمته في وقت واحد أكثر من زوجة واحدة على أقیود

 . علیهنالإنفاقالعدد أربع زوجات وأن یكون قادرا على تحقیق العدل بین الّزوجات وقادرا على 
 ى وذلك بتقسیمه إلوالإجماعستدّل ذلك بالقرآن والسنّة نحاول بیانه في هذا المطلب وسنهذا ما 

 :فـــروع كالآتـــــــي 

 الفرع الأول شرط العدد  •
 الفرع الثاني شرط العدل  •
 الفرع الثالث النفقة  •

  شـــــــــرط العــــــدد:الفــــــــرع الأول 

 بالكتاب و –إباحة لا حظر فیها–أشرنا آنفا في حكم تعدد الزوجات في الإسلام مباح إلى أربع 
 السنة و الإجماع .

 : فقد هدب التعدد الدي كان شائعا بین الناس دون حد , قید بقیدین :فأما الكتاب

 في الكم و هو ألا یزید عن أربع، و هدا القید شرط في صحة العقد ، فمن تزوج : القید الأول
 خامسة فما فوق فزواجه غیر صحیح، و یجب فسخه .

 و هو عدم خوف الظلم ،و هدا القید شر لإباحة التعدد و لیس شرطا : في الكیف :القید الثاني
 في صحته ، فمن تزوج ثالثة و ثانیة و رابعة و هو یخاف ظلما، فزواجه صحیح،
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و لكن علیه ثم إن ظلم فعلا، فإن خاف الظلم و لم یظلم , أو ظلم ثم تاب فعدل ، عفا االله عنه 
 وَإنِْ خِفْتُمْ ألاََّ تُقْسِطُوا فِي الْیَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لكَُمْ مِنَ و عاش عیشة حلالا ، قال تعالى *

سَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ   .1...*النِّ

فقد صحت الأخبار عن النبي صلى االله علیه و سلم بأنه بعد أن نزلت آیة تقیید :و أما السنة
التعدد بأربع زوجات ،أمر من أسلم من أصحابه و كان تحته أكثر من أربع زوجات أن یختار 

  الزیادة عن أربع –وجوب عدم–منهن أربع و یفارق سائرهن،دون أن یعلق أمره لأي سبب سوى 

 فقد أجمعت الأمة سلفا و خلفا على هدا الحكم و لم یشد منهم أحد ، إلى أن :و أما الإجماع
ابتلیت في عصرنا هدا بأناس تجرؤوا على القول في دین االله بغیر علم و لا هدى و لا كتاب 

  .2منیر

  شـــرط العـــــدل :الفــــــرع الثـــــــــاني 

سَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ  *:یقول تعالى   وَإنِْ خِفْتُمْ ألاََّ تُقْسِطُوا فِي الْیَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لكَُمْ مِنَ النِّ
 .*وَرُبَاعَ فَإنِْ خِفْتُمْ ألاََّ تَعْدِلوُا فَوَاحِدَةً أوَْ مَا مَلكََتْ أیَْمَانُكُمْ ذَلِكَ أدَْنَى ألاََّ تَعُولوُا

عندما یقع التعدد ، یستلزم تشریعات مفصلة و متنوعة توضح ما یجب على الزوج لكل واحدة 
 من الزوجات ، و ما علیهن من واجبات .

و من بین أهم الشروط في تعدد الزوجات شرط العدل ، و قبل التطرق إلى شرح فحوى العدل 
 :نشرح معنى العدل لغة و اصطلاحا 

 : عدل ع الطریق عدولا : القصد في الأمور ، و هو خلاف الجور, یقال :3العدل في اللغة

 نسبته إلى : سویته فاستوى ، و عدلت الشاهد :مال عنه و انصرف. و عدلته تعدیلا فاعتدل 
 العدالة ووصفته بها .

 ، سورة النساء.03الآیة رقم  -1

 .114 راسم شحدة سدر، المرجع السابق ،ص  -2
. 45-44،ص2الجزء،العین مع الدال و ما یثلثهما، كتاب العین ، المصباح المنیر،المقري الفیومي  -3
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 و التسویة بین الزوجات في حقوقهن من القسم و – -لما نحن بصدد دراسته :العدل اصطلاحا 
  و غیرها .1النفقة و الكسوة

أخرج مسلم عن عبد ااالله بن عمرو أن المقسطین عند ااالله على منابر من نور عن یمین 
الرحمن وكلتا یدیه یمین، الذین یعدلون في حكمهم وأهلیهم وما ولو ا، أي ما دخل تحت 

 .ولایتهم

یكون العدل في الأمور الظاهرة في المسكن والملبس والمأكل والمبیت، وإما العدل القلبي 
والجماع فهذا لا یملكه العبد فهو لا یؤخذ علیه، فقد یكمن العدل في قدرة الزوج على إعفافهن 

وتحصینهن حتى لا یجلب إلیهن الشر والفساد، وااالله لا یحب الفساد . 

فقد أخرج البخاري ومسلم عن عبد ااالله بن مسعود ـ رضى ااالله عنها أن النبي صلى ااالله علیه 
وَلْيَسْتـَعْفِفِ *:منكم الباءة فلیتزوج"، وقال ااالله تعالى وسلم قال: "یا معشر الشباب من استطاع

 .2...*الَّذِينَ لاَ يجَِدُونَ نِكَاحًا حَتىَّ يُـغْنِيـَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ 

خرج عمر بن الخطاب في لیلة فسمع امرأة غاب عنها زوجها فقالت شعرا: تطاول هذا اللیل 
 .واسود جانبه وأرقني ألا خلیل ألاعبه، فواااالله لولا ااالله ربا أراقبه لحرك من هذا السریر جوانبه

 عوائد نهنوقد أوصى النبي صلى ااالله علیه وسلم في حجة الوداع" اتقوا ااالله في النساء فإ
(عوان) عندكم أخذتموهن بأمانة ااالله واستحللتم فروجهن بكلمة ااالله ولهن علیكم رزقهن 

  ."ن بالمعروفتهوكسو

أما إذا لم یعدل الزوج بین زوجاته فعن أبي هریرة – رضى ااالله عنه ـ أن النبي صلى ااالله علیه 
 .3وسلم قال من كانت له امرأتان فمال لإحداهما جاء یوم القیامة وشقه مائل

 

 .115 ص ، المرجع السابق ،راسم شحدة سدر -1
  سورة النور .، 33الآیة  -2
 ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،قانون الأسرة  ماستر،عدادي شمس الدین ,تعدد الزوجات بین الإطلاق و التقیید -3

 . 27, ص2016/ 2015 ،جامعة سعیدة 
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  النــفــقــــــة :الفــــــرع الثــــــــالــــــث 

بذل ما تحتاجه الزوجة من طعام وشراب ولباس ومسكن لائق، وأیضا ما یصرفه بها المقصود 
الزوج على زوجته في كل ما یلزم للمعیشة بحسب المتعارف بین الناس، فمن شروط استحقاقه 
هي أن یكون الزواج صحیحا لأن النفقة من آثاره ولا نفقة في الزواج الباطل كما تجب النفقة 

 . 1ا وسلمت نفسها لزوجها ولم تكن ناشزابهعلى الزوجة متى دعت زوجها للدخول 

و في الحالة التي لا ینفق فیها الزوج على زوجته جاز لها الالتجاء إلى القاضي للحكم لها 
بالنفقة حسب قول أبي حنیفة، سواء كان ذلك من ماله الخاص أو من غیره استدانة إذا كان 

الزوج مسافرا ولم یجد له مالا، أما إذا كان حاضرا وتأكد القاضي من سوء نیته ما یشكل ضرر 
 ستة أشهر إلا أنه خالف جمهور الفقهاء إلىللزوجة حكم علیه بالحبس مدة ما بین شهرین 

 .المذهب الحنفي إذ جاز للزوجة إما البقاء أو فك الرابطة الزوج

  آراء و انتقــــادات حــــول التعــــــدد :المبحث الثالــــــث 

یشن أعداء الإسلام من المستشرقین و المبشرین المحترفین حملات شرسة و دنیئة ضد الإسلام 
 والنبي محمد صلى االله علیه و سلم في قضیة تعدد الزوجات .

فقد كشف العدید من المستشرقین الذین أعلنوا إسلامهم حقیقة أهداف حملات المستشرقین 
 مقدمة كتابه محمد –الدنیئة ضد الإسلام ، من بینهم أحد المستشرقین الفرنسي في أحد مؤلفاته 

 رسول االله- .

 في – و التي كانت یهودیة الدیانة ثم أعلنت إسلامها –و تقول إحدى الباحثات المعاصرات 
 " لا یوجد حكم من أحكام الشریعة الإسلامیة تعرض للهجوم العنیف أكثر :مسألة تعدد الزوجات

من شرع االله في مسألة تعدد الزوجات ، التي تستخدم كدلیل للحط من قدر المرأة المسلمة ، و 
 تفسر على أنها قانون شهواني . 
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 ،المجلد 1999عبد الرحمن الجزیري، كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، دار المنار، مصر، طبعة أولى، سنة  -1
 و ما یلیها. 463الرابع، ص

 أقل ما یقوله دعاة التحدیث عن تعدد الزوجات هو أنه نظام متخلف لا یصلح فقط إلا 
 للمجتمعات المتخلفة ، و أنه كنظام إسلامي یجب ألا یطبق إلا تحت ظروف خاصة جدا ".

"و في الواقع یعلم من یروجون :وأكتفي هنا بما تعقب به الباحثة في الفقرة الأخیرة " حیث تقول 
 لهده الافتراءات أن عدم تعدد الزوجات هو الذي أدى إلى تخلف و فساد المجتمعات في العصر 

الحدیث ،و أدى إلى انحطاطها ، حیث زادت النساء على الرجال ... فزاد الفساد و انتشرت 
دعاة التحدیث- أنهم یخالفون أسمى منطق –الأمراض و عمت الفوضى ....و یعلم هؤلاء 

عقلاني رحیم أقرته الحكمة الإلهیة ، و أنهم یعادون بدلك دینهم ، لتعارض ما یطالبون به مع 
القرآن و السنة ...لكنها العبودیة و مركبات النقص اتجاه قیم الحضارة الغربیة ، إن الانزعاج 

الذي یظهره العلم الغربي تجاه * تعدد الزوجات* یرجع إلى التأكید المفرط على التفردیة و 
الحریة الشخصیة التي تهیمن على المجتمع الحدیث ، للدرجة التي اعتبر فیها الزنا شیئا عادیا 

 1و الخیانة الزوجیة حریة شخصیة ."

ـ، الإسلامجات في و تعدد الزم حكـنفة بشأل أراء مختم مائة عانرت منذ أكثر مهظإذن فقد 
 الشدیدة نت الغربیيلا إلى حمبالإضافة، قذا الحل ه في استعماف في أمره، كالتعسدللكثرة الج

 ولنا بتناه إیضاحولذا ما سنحالیه و هات عهضع شبوونكاره لإلة وى تشریع التعدد محالع
 المزاعم.ذه هى عل الرد الإسلام و محاولةجات في وات التي مست تعدد الزهلبعض الشب

  شبهات غزاة الفكر من الغربیین المتعلقة بالتعدد والرد علیها :المطلب الأول 

ن  عم و بعدهمذا النظاهلهم له جنذا ناتج عو هذا التعدد ول ها البعض حهات یثیره شبهناك
 :للإسلام و تشریعه فالإنسان عدو لما یجهله الصحیح التفكیر 

ق الشقام و الخصالال خن مللأسر إفساد هوجات و: تعدد الزالأولىالشبهة :الفرع الأول
الأولاد فینشئهم  إلى فساد يیؤدف، و بینه و بین أولاده، ل و بین زوجاته الرجنالمشاحنات بيو
  .مساوئ الأخلاق و التسبب في النزاعات و الخلافات التي لا نهایة لهاى لع
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 .231راسم شحدة سدر ،المرجع السابق،ص -1

إن التناقض بین الزوجات ، یرى كثیرا بین الزوجة الواحدة و أحماها ، كما أن  :الــرد
 الخصام یقع كثیرا بین الإخوة و الأشقاء .

و جات و الزنالعطاء بيوة ل میزات العدالة في المعامن تفاوت إنما تنشأ ملاف أسباب الخنكما أ
 لافر خو لیثن یكمالنفقة، لواحدة في العطاء وة ل معاماملهن و أتاهنج عو الزن ألو فالأولاد

منها,و س فوة النلام سن یمك و فطري لا أمر طبیعيهو غیرة فن مهنسو ما في نفنیذكر، أما أ
  .1 و التباغض الكیدمن بكثیر عما یقع وتسمم في نظر المشرع الحكأن مقاصد التعدد 

رة الكرامة وفوا مه تحس أنولا بكرامة المرأة لجات یخوتعدد الز: الشبهة الثانیة:الفرع الثاني
 . و حبه و حنانهاهجوب زقلا ها یشاركره غيىمادامت تر

و تعد، و عیب لا كه بما یزیح عنه شرعتمجات أحكـو إذا شرع تعدد الزن االله عز و جلإ:الـــــرد 
 نأو أهلها ة مرأى اللجب عل و لا أوى الرجلما علاز التعدد فرضا م نظال تجعمالشریعة لـإن 
حة لاج منفعة كمصزوذا الهفي ون  یر و أهلها المرأةن ألولاجة، فو زي ذل رجنج مواا الزلویقب

 .و لما قبلوا به إطلاقا، لیه عوامحققة لما أقدم

 بالقسمة العادلة ه و یعاملهنجاتوى جمیع زل عق ینفن ألى الرجلجبت عو الشریعة أن أمثـ
 لهاا یحتره غين تحس أ لا بمكانةهاذا یشعر،ولهةل الفاضوالأخلاقة الحسنة لالمعامو یة سوال

 الزوج.عند 

  على تشترطنجة ن للزو یمكه بأنولة إلى القلب الحنابه مذو هوء قها الفن ممب قسـهكما ذ
 .2و یلزم الزوج الوفاءا لیهاج عوالزدم  عند العقد عوجهاز

 و العلن في السر ه له كمراقبت وجلعزن االله خشیة مو رفیع لق یتمتع بخيج الذو الزن أك شولا
جات زو الن بيو الوئام فاء و اله بالأسرة ویحل أمره بم، یستقیـلیهیجب ع ى أداء مال أمره عمفحر

 .فهانحراه وأمثالوج زوذا اله تبعات مخالفة ن عالإسلامیة مسئولةلیست الشریعة و ، و الأولاد
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عبد التواب هیكل، ، تعدد الزوجات في الإسلام وحكمة التعدد في أزواج النبي "ص" دحض شبهات و رد  -1
 .84-83م،ص 1982هـ/ 1402،دار القلم، دمشق، بیروت، 1مفتریات,ط

 ه- 1417 ،1خاشع حقي، تعدد الزوجات أم تعدد العاشقات، دار بن حزم للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، ط -2
 .45.44م ، ص 1997

 في يذه الكثرة تؤدل وهجات كثرة النسوى تعدد الزل: یترتب عةــالثــالشبهة الث:الفرع الثالث
ا بدوره یؤدي إلى التشرد و السقوط في مهاوي ذو ه التربیة، و ضعف إلى الفقر الأحیانغالب 
 .الرذیلة 

حقة لا المجیدة الظافرة المتهم أجدادنا معاركواجهقدیما و قوة و خیر ل كثرة النسن  إ:ردـــــــال
هي بعد "  تنتم معاركنا مع أعدائنا لـلأنا یهبأشد الحاجة إلیوم  الو نحن ، سلبكثرة الن

ا الوجود و تمده ذالجهاد ماض إلى یوم القیامة "مادامت مصادر الكیان العدواني قائمة في ه
 1بأسباب القوة و تشجیعه على العدوان.

 یختص نجیة الطبیعیة تقتضي بالفطرة أزو الحیاة الن بأولالق:الشبهـة الــرابعـــة :الفرع الرابع
ي  یؤدو شقاقنزاع و شدید لافخه  فين ضرتاهفيي البیت الذوج، زو بال و الزوجةجةوج بالزوالز

 ن فمل العققمنطوتعدد شيء یتنافى مع الطبیعة و إباحة الإسلام للات المستحكمة، ءإلى العدا
 .حةلب المصلى جلعم  درئ المفسدة مقدنالخیر المنع فإ

ج وزق ان لل، حالتعدد و الطلاق، ل و عدم الظلم أباح التعدد قیده بالعدن حيالإسلام:درـــــــــال
كبر الأ الخطأ و لكنحیاة البشریة،لزمة لاللارات وما بعض الضرله لعلما أبدا بهيل غبار علا

ساءة ن و إ مخالفة صریحة لشرع الحاكمينهاما فإهمنعب ول أما القالاستعمالء و سنیأتي م
 .اءو الس حدىلالمرأة عل و حة الرجللمص

، الإثنتین التامة لكفایة ه الاستطاعةلديو لد و یرید ال و هودل تلاج امرأة و تزلرج للفماذا نفع
 2 یزني؟هل الجماع فه و بین بینول مرض یحو مانع أها عنده امرأة فيلرجو

إن إباحة الإسلام تعدد الزوجات اعتداء على مبدأ المساواة :الشبهــة الخــامسة :الفرع الخامس
 بین الجنسین

 و أما قولهم هدا بأن الإسلام أعطى الرجل هدا الحق و حرمه المرأة .
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 .88-87عبد التواب هیكل، المرجع السابق ،ص  -1
 .27 -25م، ص 1999 ه- 1420 ،4خالد عبد الرحمان الجریسي، فضل تعدد الزوجات، ط  -2

 " إن :فیجیب على ذلك الباحث المعاصر الدكتور "مصطفى السباعي"، حیث یقول 
المساواة بین الرجل و المرأة في أمر التعدد مستحیلة طبیعة و خلقة ، ذلك أن المرأة في 
طبیعتها لا تحمل إلا في وقت واحد ، و مرة واحدة بالسنة كلها ، أما الرجل فغیر ذلك ، 
فمن الممكن أن یكون له أولاد متعددون من نساء متعددات ، و لكن المرأة لا یمكن أن 

یكون لها إلا مولود واحد من رجل واحد ، فتعدد الأزواج بالنسبة للمرأة یضیع نسب الولد 
إلى شخص معین ، و لیس الأمر كذلك بالنسبة للرجل في تعدد زوجاته ، و شيء آخر و 

 .1هو أن للرجل رئاسة الأسرة في جمیع شرائع العالم

  الأصــل في الــزواج التعـــدد أم الــــواحدة :المطلـــب الثــــاني 

  :ستثناءو الا أ هو الأصلالتعددون  مسألة كوى و الآراء حولتعددت الفتا

 نشرعیة التعدد لمك  في ذلن الأصل باز أن باالله عبد ن سماحة الشیخ عبد العزیز بىفیر
 نعفة مه و المصالح الكثیرة في عفة فرجن مكر لما في ذلو الجف یخملـك و استطاع ذل

 و یدل حده وللہ یعبد انیكثر مومة، الأ تكثر ه بي الذلتكثیر النسیهن و إلهن و الإحسانجزویت
سَاءِ مَثْنَى  ": تعالىهلو قكذلعلى   وَإنِْ خِفْتُمْ ألاََّ تُقْسِطُوا فِي الْیَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لكَُمْ مِنَ النِّ

و لأنه *وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإنِْ خِفْتُمْ ألاََّ تَعْدِلوُا فَوَاحِدَةً أوَْ مَا مَلكََتْ أیَْمَانُكُمْ ذَلِكَ أدَْنَى ألاََّ تَعُولوُا
 في م لكـنتعالى "لقد كاه و سبحان اللهلقد قاو، صلى االله علیه و سلم نزوج أكثر من واحدة

 بعض الصحابة: أما للما قا، و قال الرسول صلى االله علیه وسلم ة حسنة..." و أسللہ اولرس
و  أفطر، ولاـ وم آخر أما أنا فأصولا أنام و قالي ل آخر أما أنا فاصل اللحم و قالأنا فال آك

 و حمد  خطب الناسصلى االله علیه و سلمغ لما بفلج النساء، تزو أفلاآخر أما أنا قال 
و أنام ، و آكل ي لأصو أفطر وم و لكني أصو كذا و غني كذا ل به: "إنل قام ثـلیهع2أثنىاللهو

ه صلى االله علیه و  منمفظ العظیـللذا او هیس مني" ل سنتي فن رغب عنج النساء فموأتزاللحم و
 . یعـم الواحدة والتعدد، واالله ولي التوفیق سلم
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 .234 ص ، المرجع السابق ،راسم شحدة سدر  -1
 .1989 أكتوبر 29هـ  الموافق لـ 1410 ربیع الأول 19 ،تاریخ 1015مجلة البلاغ، العدد  -2

 ري. في شرح كتاب صحیح البخان جبرين باللهة الشیخ عبد ل فضيلكما قا

 حیث یشعر بعض المسلمین، وخاصة في الغرب، بالحرج، تجاه الحدیث عن تعدد الزوجات 
في الإسلام، نتیجة الفهم المغلوط لدى غیر المسلمین، متسائلین: هل الأصل هو التعدد، أم 

الإفراد، في الوقت الذي تختلف فیه آراء العلماء حول هذه القضیة، ویرى كل فریق أن المسألة 
 .تحتاج لشرح، وفهم لطبیعة البیئة والظروف التي یمكن فیها التعدد أو الإفراد

فهناك من یرى أنّ الأصل في النكاح التعدّد، ; هو التعــدد  فالذین قالوا: الأصل:الفـــــرع الأول
وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تقُْسِطُوا فِي الْیَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ *مستدلین بقول االله تعالى: 

لِكَ أَدْنَىٰ أَلاَّ تَعُولُوا*.  مَثْنَىٰ وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَیْمَانُكُمْ ذَٰ
وأشاروا إلى أن االله بدأ بذكر الأصل الذي هو التعدد، ویظهر ذلك في قوله تعالى: (مَثْنَى 

وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ ) ثم انتقل إلى الفرع وهو الواحدة فقال: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً )؛ فدلَّ النص 
 .على أنّ الإفراد لا یكون إلا لمن خَشي أن لا یعدل بین زوجاته إن عدَّد، فیكون الأصل التعدد

، وأنّ التعدّد لا أما أصحاب الرأي المختلف یرون أن الأصل في الزّواج الإفراد:الفـــرع الثــــاني
یكون إلا في حالة الاضطرار أو الحاجة إلیه ضمن شروط وأحوال خاصة، وذلك لأنّ االله 

 *وَلَن تَسْتَطِیعُوا أَن تَعْدِلُوا بَیْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ *.:سبحانه وتعالى قال
واستدلوا بفهمهم للآیة السابقة بأن العدل یستحیل تحققه بین الزوجات ولو مع الحرص علیه؛ 

 .ممّا یُشیر إلى أنّ الأصل الواحدة لتعذّر تحقق شرط جواز التعدد وهو العدل

و لكن بكل حال الأحوال تختلف، والقدرات تختلف، فمن وثق من نفسه بأنه یعدل بین المرأتین  

أو الثلاث أو الأربع، و یعطي كل واحدة حقها، فإن الأصح في حقه أن یعد.  
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في حین یشرح بعض علماء الإسلام أمثال الشیخ محمد الغزالي والشیخ محمد متولي الشعرواي، 
القضیة من منظور أخر، وهي أن لیس كل رجل ملزماً بأن یعدد، فالتشریع بالتعدد جاء لظرف 

. 1استثنائي

 

 /https://www.amrkhaled.netهل التعدد في الإسلام هو الأصل أم الزوجة الواحدة ؟  -1

وقالوا إن الإسلام قدم حلولاً للحفاظ على المجتمعات من خلال تنظیم الزواج، سواء كان الزواج 
 .من واحدة أو أكثر، كما أوضحوا أن التعدد معروف منذ القدم، ولكن الإسلام نظم هذا التعدد
وأشاروا إلى واقعیة الإسلام في الحرص على استقرار الأسرة وعدم تمزقها، فلو كانت المرأة 

عقیماً أو مریضة مرضاً مزمناً أو معدیاً، أو تعیش في حالة نفور تجاه زوجها، فالإسلام قدم 
حلاً بدیلاً لاستقرار بیتها وعدم انفصالها، فقد تكون الزوجة غریبة في بلد الزوج، أو لدیها ظرف 

 .خاص وترید أن تعیش مع أولادها فیكون نظام التعدد حلاً لها
وقد یكون التعدد لأسباب عدیدة، منها صحیة أو نفسیة أو اجتماعیة أو غیرها من الأسباب 

 .الخاصة، فالإسلام راعى هذه الحالات، وإن كانت حالات قلیلة
كما أن الإسلام راعى اختلاف الثقافات بین المجتمعات، ففي مجتمعات یكون التعدد عندهم هو 

الأساس مثل موریتانیا أو جنوب إفریقیا، فیكون هذا التشریع مناسبًا لهم، أما المجتمع الذي لا 
 .یقبل بالتعدد، فالإسلام قدم له الزواج الفردي

 25والنبي صلى االله علیه وسلم بقي مع زوجة واحدة وهي خدیجة -رضي االله عنها- لمدة 
 .سنة، ولم یتزوج علیها حتى توفیت، ثم عدد علیه السلام بعدها

وأعطى الإسلام للمرأة الحق بأن تشترط على زوجها بأن لا یعدد علیها في عقد الزواج، وكذلك 
أعطاها الحق بأنها لو أرادت أن تتزوج آخر غیر زوجها فإنها تنفصل عن زوجها وتتزوج آخر، 
ولا تكون مع الزوجین بنفس الوقت؛ لتعارض ذلك مع نظام القوامة في الإسلام وحتى لا تختلط 

 .الأنساب

ختاما للفصل الأول نخلص إلى أن تعدد الزوجات لیس نظاما جدیدا ، و أن الشریعة الإسلامیة 
لم تنشئه أو توجده بل كان تعدد الزوجات موجودا في الأدیان السماویة مثل المسیحیة و 
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الیهودیة و أیضا في العصر الجاهلي حیث كان یمكن للرجل الزواج بعدة نساء دون عدد محدد 
متى و أین شاءوا ، و جاء الإسلام و أباح تعدد الزوجات عند توفر أسباب و مبررات منها عقم 

لك وفقا لشروط و ضوابط حددتها الشریعة ذالزوجة أو حالات الحروب و غیرها ، و یتم 
الإسلامیة حفظا للطرفین " الزوج و الزوجة " و حرصا على صلاح المجتمع ، حیث اشترطت 
أن لا یفوق عدد الزوجات أربعة و أن یكون للزوج القدرة على العدل و النفقة علیهن دون ظلم 

و جور، و یمكنه الزواج ثانیة متى ما كان میسورا و أراد الإحصان, لكن الأصل في الزواج في 
الشریعة الإسلامیة هو الزوجة الواحدة و أبیح التعدد للضرورة فقط مع توفر الشروط الآنفة 

كر، و رغم ما سنته الشریعة الإسلامیة بخصوص تعدد الزوجات حرصا على ضمان حق ذال
كلا الطرفین و تجنب الظلم أو الجور على احدهما ، إلا أنها لم تسلم من أبواق التعصب 

ا ذالغربیة للمستشرقین و غیرهم ممن یكنون العداء للإسلام خاصة موضوع تعدد الزوجات و ه
ینم عن جهلهم و أن ما یدعون إلیه بغیر هدى و لا كتاب منیرو مهما حاولوا تشویه شرع االله 

 فإن شریعة االله باقیة ما بقي الزمن .
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  تعـــدد الزوجــــات فـــي القانـــون الجزائــري :الفصــــل الثـــانـــي 

 على أن التعدد هو حالة استثنائیة الشریعة الإسلامیةنص المشرع الجزائري تماشیا مع أحكام 
یسمح به عند الضرورة، في حدود الشریعة الإسلامیة ، بالإضافة إلى تدخل المشرع لتنظیمه 
 بقواعد قانونیة من أجل ضمان العدل، ولكن لا ینبغي أن نتوهم أن شرط العدل شرط واجب

 ا إنسانيتوفره مسبقا، أو نزعم أن الأخذ بنظام تعدد الزوجات في بلادنا یخلق مشكلا اجتماعیا و
 .أي أن العكس هو الذي یمكن أن یخلق مشكلا اجتماعیا یضطرنا للبحث عن حل له 

یعتبر طرح مسألة تعدد الزوجات في بلادنا على أساس أنها مشكلة اجتماعیة طرحا خاطئا، 
لأنه طرح ینقصه صدق النیة والإیمان بحكمة ااالله تعالى، ذلك لأن نظام تعدد الزوجات نظام 

أنشأه الناس بأنفسهم قبل مجيء الإسلام وقد أبقاه الإسلام لحكمة یعلمها ااالله، ونعلم نحن آثارها 
 شرعیة وعلمیة ورسمیة تضمن أولاد شرعیین وأطفال معلومي النسب تجراءاإ  وفقا لقواعد و

خیر وأحسن وأجدى بكثیر من تعدد الخلیلات سرا بطرق لا شرعیة وأسالیب إجرامیة ولا أخلاقیة 
لا عقد فیها ولا علانیة، وینتج عنه أطفالا دون أباء شرعیین ولا نسب لهم إلى أمهاتهم وأحیانا 
لا نسب لهم لا من جهة الأب ولا من جهة الأم ویعیشون بین أفراد المجتمع الجزائري وكأنهم 

على كل حال فإنه لم یكن لقانون الأسرة الجزائري، أن یخالف  .مقطوعون من شجرة یابسة
الشریعة الإسلامیة ویشذ عن النهج الذي سارت علیه تشریعات الغالبیة العظمى من المجتمعات 

 . ریمه والمعاقبة علیهجالإسلامیة في مجال الإبقاء على نظام تعدد الزوجات وعدم ت
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  84/11 تعدد الزوجات في قانون الأسرة الجزائري :المبحث الأول

 یجب أولا أن نلقي نظرة على قانون 48/11قبل التطرق لدراسة تعدد الزوجات في قانون الأسرة 
 حتى یكون شرحه أكثر وضوحا و فهما لتعدد الزوجات في الحقبة الاستعماریة و بعد الاستقلا

 :ا المبحث إلى مطلبین كالتالي ذلك نقسم هذل

  84/11ة عن تطور قانون تعدد الزوجات قبل القانون ذــ نب:المطلب الأول 

الأسرة وذلك من خلال ت أمور عدة تشریعات نظمب 84/11ت الجزائر قبل صدور قانون مر
 .عدة تشریعات

  تقنین الأسرة من قبل الاحتلال الفرنسي إلى مرحلة الاستقلال :الفرع الأول 

منذ أن أشرق نور الفتح الإسلامي على شمال إفریقیا، والجزائر كغیرها من الدول 
الأخرى یخضع تنظیمها القضائي في معظمه إلى قواعد الشریعة الإسلامیة في 1الإسلامیة

أصوله نظام إجراءات فكان مصدر الأحوال الشخصیة بمقتضى ذلك نصوص من الكتاب 
 الواردة في مختلف كتب الفقه ماجتهاداتهوالسنة والإجماع و القیاس وفتاوى أهل العلم و

الإسلامي والتي كان یتناقلها جیل بعد جیل إضافة إلى اجتهاد القضاة أنفسهم. وقد أصبح 
المذهب المالكي مرجعا للأحكام الفقهیة لمختلف المسائل، إلا أنه في فترة الحكم العثماني أخذ 

هناك، وكان 2المذهب الحنفي مكانه في منطقة الجزائر العاصمة، باعتبار تركز الجالیة التركیة
 ض. المذهب الإباضي ینظم علاقة الإباضین بعضهم البع

ظلت هذه الشعوب تخضع لأحكام سلطان الدولة الإسلامیة على هذا الحال ما یزید عن ثلاثة 
م 1830عشر قرنا وهي متمسكة بالإسلام، ومع سقوطها تحت وطأة الاستعمار الفرنسي سنة 

الإدارة الفرنسیة على توقیف العمل بالشریعة الإسلامیة وأحلت محلها تدریجیا قوانینها  عمدت

 

  .67 ،الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، صفحة 1976 ،2رضا فرج، شرح قانون العقوبات الجزائري، طبعة  -1
 .156 ،مكتبة البعث، قسنطینة، صفحة 1965 ،1محمد أیلي عبد ااالله شریط، الجزائر في مرآة التاریخ، طبعة -2
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لات بما فیها نظام الأسرة، ورغم الصعوبات التي واجهتها نتیجة تباین لمجاالتي شملت جمیع ا
ا حرصت على تطبیق نهنظام الأسرة في الجزائر، مع أنظمة الجالیات الأوروبیة الأخرى، إلا إ

 .التنظیم القضائي الفرنسي من خلال جعل قضاة الأحوال الشخصیة من المسلمین الجزائریین

في مطلع القرن العشرین، حاولت الإدارة الاستعماریة تقنین نظام الأسرة مطبقة في ذلك مشروع 
دون تصدره في شكل تشریع، و لكنه بقي حبرا على ورق نتیجة لمقاومة  "موران الخاص بأحكام 

 الشعب الجزائري المتمسك بعقیدته وأصالته وحضارته الإسلامیة، تم أعقبت الإدارة "الأسرة
 :الفرنسیة هاتین المحاولتین بإصدار تشریعات متتالیة منها

  م تناول خطبة وسن الزواج 05/1931//02قانون - 

  م المتعلق بالحالة القانونیة للمرأة الجزائریة 19/05/1931مرسوم -

  م المتعلق بتنظیم القضاء الإسلامي 23/11/1944الأمر الصادر في -

 م، المشتمل على أحكام الغائب، المفقود 11/07/1957 المؤرخ في 57/778القانون رقم -
  .الوصایة، الوصایا، الحجر

 م الخاص بمسائل الزواج والطلاق– المرسوم 04/02/1959 الصادر في 592/74الأمر رقم 
 تضمن اللائحة التنفیذیة الذيم و 17/09/1959الصادر في  59/1082 رقم

 .المذكور سابقا و المتعلق بتنظیم الزواج وانحلاله في الجزائر59/274للأمر

 م حیت تولى بیان الوثائق التي تشترط لإبرام عقد 11/12/1959قرار وزیر العدل بتاریخ 
كانت هذه أهم التشریعات الصادرة على الإدارة الفرنسیة أثناء فترة احتلالها .1و تسجیله الزواج 

 .للجزائر محاولة منها طمس الشخصیة العربیة الإسلامیة للشعب الجزائر

 

 مع أن هذا القانون كان شدید 1931، سنةMorand Marcel قام به الفقیه المقرب من الدوائر الاستعماریة" ما رسال موران"
ویناقض روح الحداثة الأوروبیة إلا أم تمسكوا به في اعتقادنا لخلق تشریع موازي للأعراف الصحیحة للمبادئ  البشاعة

 .الإسلامیة، لكناها الغایة التي تبرر الوسیلة وهو ما أدى إلى استنكاره من قبل الشعب الجزائري وبالتالي استبعاده

. 10م، صفحة1996هـ / 416 ،الجزائر، دار هومة، 3عبد العزیز سعد،الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري، طبعة  1 
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 84/11التشریعات التي صدرت بعد الاستقلال وقبل صدور قانون :الفرع الثاني 

ا بهرغم صدور قانون خاص بتنظیم مجال الأحوال الشخصیة إلا أن هناك مبادرات تدخل 
ل محاولة منه تغطیة بعض الفراغات، فظهرت بعض النصوص المجاالمشرع الجزائري في هذا 

 ما ورد ،مثلالقانونیة تتجاوز في بعض الأحیان المفهوم التقلیدي بالمبادئ الشریعة الإسلامیة 
 جاء بمبدأ شكلیة عقد الزواج وحدد الحد الأدنى لسن الذي م 1963 جوان 29ضمن قانون 

 سنة 18سنة وللرجل ببلوغ سن 16الزواج، حیت أصبحت المرأة لا تتزوج إلا ببلوغها سن 
  .كاملة

ده الوسیلة بهذه الشروط یكون المشرع قد وضع شرطا جوهریا یتعلق بصحة الزواج، ویكون به
 م 1963قد أدخل على عقد الزواج مانعا مؤقتا وهو بلوغ الزوجین سنا معینا، في نفس السنة 

اقترحت توسیع التعدد في الزوجات على أساس أن هناك عددا كبیرا ،شكلت لجنة من العلماء 
من أرامل الشهداء، كما تجدر الإشارة إلى أن هناك جمعیات وحركات نسویة تكونت خلال 

العشریة الأولى الموالیة للاستقلال، والتي كانت تطالب بتقنین الأحوال الشخصیة كجمعیة القیم 
  .م مطالبة بقانون إسلامي من أجل المرأة1964 جانفي 05التي تظاهرت بتاریخ 

 طالبت جمعیة نسویة بقانون خاص بالمرأة والرجل، تم ظهرت مبادرة 1965 مارس 08في 
 م أین وضعت لجنة لتحریر قانون الأسرة، لكن عملها لم یظهر 1970 أكتوبر 08أخرى في 

 حیت عقد ملتقى جمع كل من الاتحاد الوطني 1973للوجود وكانت محاولة أخرى في مارس 
  .للنساء الجزائریات وعلماء وموظفین سامین ورجال قانون

غیر أن الاختلاف ظهر بین أعضاء هده اللجنة حول موضوع المهر، الولایة، تعدد الزوجات 
  .1فلم یظهر هذا المشروع

وقد كان الزواج قبل صدور قانون الأسرة خاضعا للنصوص القانونیة التالیة:  

 

 2006 ،دار هومة، الجزائر،2، المركز القانوني للمرأة في قانون الأسرة الجزائري، طبعة لوعیلمحمد لمین -1
 .24ة،صفح
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 م، تم إصدار تعدیل جزئي مشتمل على 29/06/1963 الصادر في 63/244 الأمر رقم 1
ستة مواد تتمحور حول السن الأدنى للزواج، وطرق إثبات العلاقة الزوجیة، حیت عدل سن 

 الصادر في 66/195القانون رقم  . سنة16كاملة وللمرأة ببلوغ  18زواج الرجل ببلوغ سن 
  .م16/09/1969 الصادر في 69/72القانون رقم  .م23/06/1966

  .م22/09/1971 الصادر في 71/65القانون رقم 

م وبرزت 02/07/1975ة في متطبیق هده النصوص إلى أن ألغیت كل التشریعات القدي استمر
 .1ریعة والعرفشوضعیة قانونیة تتمثل في ترك كل ما یتعلق بالأحوال الشخصیة لل

 عقدت جمعیة نسویة متكونة من مثقفین ومناضلین سیاسیین ملتقي بوهران 1980 في سنة 
حول وضعیة المرأة، وقدموا انتقادات لمشروع قانون الأسرة الجزائري، مطالبین بإلغائه كلیا، هذا 

م، ولم تتم المصادقة 1981 سبتمبر 28المشروع الذي قدم للبرلمان من قبل الحكومة بتاریخ 
  . م1984علیه حتى شهر جویلیة 

الشيء الملاحظ أنه خلال المرحلة السابقة لظهور قانون الأسرة، ورغم تطبیق مبادئ الشریعة 
الإسلامیة في مجال الأحوال الشخصیة إلا أن المرأة كانت تعقد نكاحها بدون ولي ولا إلى 

  .رضائه ولا حتى إلى حضوره، أمام ضابط الحالة المدنیة

 كان یقضي بضرورة التكفل بالأمهات العازبات، عند  الذي م و1976تم إصدار قانون الصحة 
 م صدر 1985في سنة  .الولادة وحفظ الأولاد والمحافظة على السر واستمرار هدا الوضع

 ،كما ألغیت الحمایة الممنوحة 1976قانون جدید یتعلق بحمایة وترقیة الصحة وألغي قانون 
  . تخضع للتنظیم مجهولي النسبللأمهات العازبات ونص على أن طرق حمایة الأولاد

أما عن تعدد الزوجات في هده المرحلة فقد كان یمارس بدون قید أو شرط قانوني، للانعدام 
، وكان یكتفي بالشروط الواردة في الشریعة الإسلامیة وفقا للمذهب لمجالقانون في هدا ا

المالكي كذلك قواعد القانون المدني وذلك بسبب المستوى المعیشي والثقافي الذي كان سائدا في  

الیزید عیسات، التطلیق بطلب من الزوجة في قانون الأسرة الجزائري، مذ كرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع  -1
. 19 ،صفحة2002/2003 الحقوق بن عكنون، الجزائر، 1العقود و المسؤولیة، كلیة 
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هذه الظاهرة في الأریاف ت ینما كثرأ تغلب علیه الأعراف والعادات و التقالید، الذيتمع، لمجا
كانت تقل في المدن وكان للزوجة المتضررة أن تطلب الطلاق وفقا لأحكام الشریعة الإسلامیة، 
لاعتبار أن ما كان یتعلق بالزواج من إبرام و فسخ متروك إلى الأئمة المساجد الذین كانوا هم 

 جد.من یبرم عقود الزواج وینهوا في مجالس المسا

  : 84/11المطلب الثاني: التعدد في ظل قانون الأسرة 

لم یكن من السهل على المشرع الجزائري إصدار قانون الأحوال الشخصیة والفصل في الاتجاه 
 یمیز قانون الأسرة الجزائري، ویحدد نمط الأسرة الجزائریة ویحافظ على الذيالفقهي أو الفلسفي 

 تمت المصادقة على قانون 1984جوان09في  .هویة الشعب الجزائري كشعب عربي مسلم
ل بعدما كان متروكا للاجتهاد القضائي المجاالأحوال الشخصیة، وهو أول وثیقة تنظم هذا 

 رى.وتختلف الأحكام الصادرة ذا الشأن من محكمة إلى أخ

  84/11التعدد عند صدور قانون القدیم :الفرع الأول 

 على الشریعة الإسلامیة مغلبا المذهب المالكي على بقیة المذاهب 84/11اعتمد قانون رقم 
التي اعتمدت كمرجعیة في الوثیقة التحضیریة لهدا القانون ومن الناحیة الدستوري، فقد استند 

  : التي تنص على أنه151المشرع في هذا القانون على المادة 

  . التي تنص أن الأسرة هي الخلیة الأساسیة للمجتمع154الإسلام دین الدولة، والمادة 

 مادة شملت الزواج وأحكامه والطلاق وآثاره والولایة وأنواعها 224ولقد شمل هدا القانون على 
 1 .الشرعیة وأحكام المواریث والوصیة والهبة والنیابة

  : منه وجاء نصها08أما بالنسبة للتعدد فقد نص علیه في المادة 

یسمح بالزواج بأكثر من زوجة واحدة في حدود الشریعة الإسلامیة متى وجد المبرر الشرعي، 
وتوفرت شروط النیة والعدل وأن ویتم دلك بعد علم كل من الزوجة السابقة واللاحقة ولكل واحدة  

 .26، المركز القانوني للمرأة في قانون الأسرة الجزائري، المرجع السابق، صفحة  لوعیلمحمد لمین -1
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دعوى قضائیة ضد الزوج، وفي حالة الغش والمطالبة بالتطلیق في حالة عدم  الحق في رفع
 . 1الرضا

مبادئ ثة لاث یتبین لنا من خلال تحلیل ما تضمنته هده المادة أن قانون الأسرة الجزائري یتمیز ب
  :هامة

إما الإبقاء على التعدد كما حددته الشریعة، فقد حافظ على مشاعر المواطنین المتمسكین 
م ومكونات شخصیتهم العربیة الإسلامیة، دون أن یجاري أولئك المراهقین الذین تهبمقومات وحد

لم یبلغوا سن الرشد العقلي والخلقي لفهم أعماق الإسلام وحكمة ااالله في شؤون خلقه، لهذا سمح 
 ء.بالتعدد في حدود أربع نسا

یمكن وضع شروط تضمن حمایة نظام التعدد وتطبیقه فإن قانون الأسرة الجزائري قد اشترط 
أن یكون هناك  :لكي یمكن للرجل الواحد أن یتزوج أكتر امرأة واحدة أن تتوفر ثلاثة شروط

 .أن یخبر الزوجة السابقة واللاحقة قبل إبرام عقد الزواج الثاني،أن تتوفر نیة العدل،مبرر شرعي
بمعني أنه لیس من الجائز للرجل أن یتزوج بأكثر امرأة واحدة إدا لم یكن له مبرر الشرعي 

للزواج من جدید، وعادة ما یكون المبرر الشرعي هو مرض الزوجة مرضا مزمنا یعطلها عن 
القیام بالواجبات الزوجیة والشؤون المنزلیة والعنایة اللازمة بالأولاد تعطیلا كلیا أو جزئیا أو العقم 

وعدم إنجاب الأطفال كما لا یجوز له أن یتزوج على زوجته ولو توفر المبرر الشرعي ونیة 
العدل، إلا بعد أن یكون قد أخبرها مسبقا، بأنه عازم على الزواج بامرأة أخرى وإعطاؤها 

معلومات إجمالیة عن ظروفه، وبعد أن یكون قد أعلم الزوجة بأنه متزوج وإعطائها معلومات 
عامة عن وضعیته العائلیة، ألا أنه غالبا تكون هذه المعلومات عبارة عن حجج قد تكون 

 كإقناع المرأة الجدیدة بأنه یعیش فراش زوجیة بارد و أن زوجته لا ىصادقة أو تضلیلیة بمعن
ا في فراش الزوجیة مما یؤدي إلى نفوره منها و البحث عن أخرى سواء تهتبالي، أو عدم كفاء

  .كانت زوجة جدیدة إن أمكن أو خلیلة

كما أن المشرع الجزائري لم یرتب على مخالفة هذه الشروط أي عقوبة جزائیة أو مدنیة ولم 

. 29، المرجع السابق، صفحة لوعیلمحمد لمین -1
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 یجعل منها شروط لصحة الزواج الأول ولا هي سبب لفسخ الزواج الثاني، وإنما اكتفى بمنح 
الزوجة الأولى اللجوء إلى القضاء لطلب الطلاق ودلك في حالة عدم إعلامها بزواجه الجدید، 

 غیر راضیة نهاغشها زوجها ولم یعلمها بأنه متزوج وأإذا  للزوجة الثانیة نفس الحق وكذلك
 .1یدبالوضع الجد

هذه الرقابة قد ضمنتها القوانین والمحاكم، فللمرأة رفع شكوى إلى القضاء لدفع الضرر أو 
المطالبة بالنفقة عند الإهمال. 

كما أن القانون یمنح المرأة حق طلب التطلیق للضرر ویمنحها حق طلب التفریق القضائي رد 
الشقاق، ولو لم یكن سببه إیذاء الزوج لها، ومن الواضح أن تقیید التعدد إما أن یكون المراد به 
حمایة الزوجة الأولى أو حمایة الزوجة الثانیة، فبالنسبة لحمایة الزوجة الأولى فقد بینا أن هذا 

 كان الطلاق أفضل لها فإن وإذاالتقیید سیكون ضررا علیها لأنه سیدفع الرجل إلى طلاقها، 
القانون منحها حق التطلیق القضائي بسبب الشقاق أو الزواج علیها سرا عن طرق التدلیس أو 
الغش، أما حمایة الزوجة الثانیة فإن مجرد قبولها الزواج من رجل متزوج أكبر دلیل على أن 
 .الزواج فیه مصلحة لها، أو على أقل تقدیر كاف على أا لو وجدت زوجا خیرا منه لما تزوجته

لهذه الاعتبارات وجد أن أحسن حل للمشاكل التي تنشأ بسبب التعدد هو أن تمنح لزوجة السابقة 
حق طلب التطلیق إن لم تكن راضیة، وللزوجة الجدیدة حق طلب إبطال العقد أو الفسخ إن لم 

ذا التدبیر فهو یحد من التعدد ولیبقیه إلا برضى الزوجات أنفسهن، ولهذا التدبیر بهتكن عالمة 
جذور فقهیة بحتة من المفروض في الزواج السابق والأحق أن المرأة قد تتزوج بالرجل وهي تعلم 

 یفرض بینه وبین الجدیدة نا مستقلة به فتفرض بینه وبین السابقة أن لا یتزوج علیها، وكانهأ
أخل  نفس الشرط، فإذا تزوج علیها فإنه یكون قد علیه شرط أن لا یتزوج علیها إن لم ترضى

علیه شرط أن لا یتزوج علیها إن لم ترضى. 2لیقبالشرط وجاز لها طلب التط

 

عبد العزیز سعد، قانون الأسرة في ثوبه الجدید، أحكام الزواج والطلاق بعد التعدیل، دار الهدى للطباعة و النشر  -1
 .151,صفحة2008ولتوزیع، الجزائري ,

. 38 ،صفحة2006نبیل صقر، قانون الأسرة نصا وفقها وتطبیقا، دار الهدى للطباعة والنشر، الجزائر،  . -2
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كما أن وجود زوجة لا تعلم الزوجة الجدیدة بوجودها فإنه یختل معه الشرط في تعاقده مع 
 .1لها حق فسخ عقد الزواج في حالة حسن النیة الجدیدة فیمنح

 الانتقادات التي وجهت إلى القانون القدیم:الفرع الثاني 

 موجة من الانتقادات فهناك من اعتبره قانون متمیز، یمس مركز المرأة 84/11لقد أثار قانون 
 أثار عادة ما تكون له الذيبحیث لا یعترف بالأهلیة الكاملة للمرأة، كما اعترف بالزواج العرفي 

 یسهل على الرجل هجر المرأة والأولاد واعتبر الرضا في هدا القانون إذتمع، لمجوخیمة على ا
 من القانون المدني 2 الفقرة 40إبرام عقد الزواج، وهدا ما یتنافى والمادة  مجرد إجراء شكلي في

 الذي یمیز بین الرجل والمرأة في مجال إبرام التصرفات القانونیة، كما أن هناك من 2الجزائري
اعتبره القانون الذي یهیمن الرجل على المرأة بالاعتراف بتعدد الزوجات، ومبدأ عدم المساواة 

  .بین الجنسین

على الرغم من حفاظه على نظام التعدد إلا أنه وضع مجموعة من الشروط التي تحسب على 
 :ولیس لصالحه وأهمها هذا القانون

اشتراط لممارسة التعدد ضرورة وجود المبرر الشرعي دون أن یحدد نوع هذا المبرر أو  -1
 له.شك

ا مكنونات النفس البشریة التي یصعب نه بدل العدل نیة العدل على الرغم من أاشتراط -2
  .قیاسها ودون أن یبین إذا كان توافرها قبل زمن إبرام العقد أو بعده

 وجوب إخبار الزوجة السابقة واللاحقة دون أن یعین الكیفي أو الإجراءات التي اشتراط -3
یجب إتباعها لإیصال الخبر إلى الزوجتین ودون أن یرتب على مخالفته بعض أو كل 

 .هده الشروط أي جزاء مادي أو معنوي
 

 

  . 280، المركز القانوني للمرأة في قانون الأسرة الجزائري، المرجع السابق، صفحة  لوعیلمحمد لمین -1
 رمضان عام 20 المؤرخ في 58-75 ،القانون المدني الجزائري، الصادر بموجب الأمر رقم 2 الفقرة 40أنظر المادة  -2

  كاملة.19 .والتي تؤكد بقولها: سن الرشد 1975 سبتمبر سنة 26 الموافق ل 1395
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 84/11الرد على الانتقادات الموجهة لقانون القدیم :الفرع الثالث 

إن هذه الانتقادات یمكن الرد علیها، فبالنسبة إلى شرط العدل بین الزوجات فإنه قول یصعب 
 وَإنِْ خِفْتُمْ ألاََّ تُقْسِطُوا فِي الْیَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لكَُمْ *:علینا قبوله على الرغم من قوله تعالى

سَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإنِْ خِفْتُمْ ألاََّ تَعْدِلوُا فَوَاحِدَةً أوَْ مَا مَلكََتْ أیَْمَانُكُمْ ذَلِكَ أدَْنَى ألاََّ  مِنَ النِّ
فهنا هل العدل المطلوب توفره هو قبل أو بعد الزواج؟ وبالتالي فإن إثبات العدل لا *1 ,تَعُولوُا

ا مدة من الزمن، سواء تهیمكن أن یتأكد من وجوده إلا بعد الزواج والعیش مع شریكتها أو ضر
ا یمكن القول أنما لا یمكن أن یكون إثبات ذنین منفصلین، ولهكفي مسكن مشترك أو في مس

وجوده قبل العقد لا یمكن أیضا التسلیم بأنه قید على العقد، وأن ما لا نستطیع إثبات وجوده في 
الواقع قبل ممارسة التعدد لا یصح باشتراطه أو اعتباره قیدا على التعدد، و كما أن معنى الآیة 

 وهي لا تتضمن أمرا صریحا أو ثانیةمرأة الابد أنه قید مسبق یجب توفره قبل إبرام عقد الزواج ب
 ، كما أن العدل المذكور في  یتحقق وقد لاأثرهیا واضحا، لأن الخوف المذكور قد یتحقق نه

المالیة له فائدة من الوجهة و رقابة القاضي على قدرة الزوج القرآن هو العدل المادي لا المعنوي 
 یرید زواجا جدیدا بزوجة أخرى إنما دائما مستعد من الناحیة المالیة الذيلك لأن ذالنظریة، 

 یقضیه وضعه الاجتماعي كما أن القدرة المادیة مطلوبة من الزوج سواء لزوجة الذيبالقدر 
فیما العدل المعنوي فقد  .واحدة أو لعدة زوجات فهو بالتالي لیس قیدا أو شرطا فقط عند التعدد

 واحدة دونْ  الأخریات، لقوله إلىى الزوج عن المیل  ینهكفانا ااالله جدالا حین نفاه مطلقا و
وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَـعْدِلُوا بَـينَْ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تمَيِلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَـتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ :تعالى

 2)129تُصْلِحُوا وَتَـتـَّقُوا فإَِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيمًا (

أما وجوب إخبار الزوجتینَ ووجود المبرر الشرعي فإن الشریعة لم تبرر إقرارها للتعدد لا بالعقم 
ولا بالمرض ولا بغیرهما بل إن الناس وضعت لنفسها مبررات في شكل قواعد قانونیة وألزموا 

به القانون المغربي على  ذ ه النقطة أن المشرع قد اتبع جزئیا ما أخذیبدو في ه .أنفسهم بتطبیقها

 

 , سورة النساء.03الآیة  -1
 , سورة النساء.129الآیة  -2
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جاء المشرع  .الرغم من هذا الشرط لا یوجد له سند لا في القرآن الكریم ولا في القوانین الوضعیة
الجزائري بمبدأ المبرر الشرعي الذي لم تنص علیه الشریعة الإسلامیة وإنما نصت على 

 . التشاور

 یرضى به القاضي مردود علیه عندما یطرح أحدهم الرأي الذيإن اشتراط وجود المبرر الشرعي 
القائل لماذا لا یقدم مبرر الزوج للقاضي عند الزواج الأول ویشترط عندما یرید أن یعدد، وكان 
الزواج الأول أولى بالتقیید من الثاني الذي عادة یعد تجربة وخطأ، وخصوصا أن الزواج لیس 

خالیا من أي قید حتى نطلب من القاضي عرقلته لأن رقابة الأقرباء، وأهل الزوجة القدیمة 
 .والجدیدة أشد من رقابة القانون والقضاء

رة الطلاق والزواج العرفي، لأن كثیرا من الأزواج ومن أجل ثإن اشتراط المبرر قد أدى إلى ك
 لیتزوجوا تهمعدم المساس بأسرارهم یحجبون عن كشف المبرر لذا یقدمون على الطلاق زوجا

. 1من جدید وأن فیه هذا خطر على المرأة والأولاد أكتر من خطر التعدد

 و النقائص التي كان یعاني منها هذا 84/11بعد الانتقادات التي وجهت إلى القانون القدیم 
 جاء الذي 05/02ته ، وظهر قانون رقم بالقانون طرأ تعدیل جدید لتغطیة النقائص التي شا

بمجموعة من التعدیلات، و كان سبب فتح مراجعة قانون الأسرة الجزائري بالدرجة الأولى إلى 
المنظمات النسویة التي استطاعت تمریر مطلبها هذا مستقویة بالمتغیرات الدولیة من أبرزها 

والمعاهدات التي  تفاقیة الدولیة سیداوالا جانب إلىإعادة النظر في مسألة حقوق الإنسان ن 
صادقت علیها الجزائر، والذي أدى إلى إلغاء مجموعة من المواد ، ومن بین التعدیلات التي 

التي تتحدث عن  84/11 من القانون القدیم 08 مس المادة الذيجاءها هذا القانون التعدیل 
 مكرر 08 مكرر و 05موضوع تعدد الزوجات التي أدى إلى تقییدها و النص علیها في المواد 

. 05/02 من القانون 01

 

 

.  286، المرجع السابق، صفحة  لوعیلمحمد لمین -1
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  05/02 تعدد الزوجات في قانون الأسرة :المبحث الثاني 

طالبت  بعض الجمعیات و المنظمات المدافعة عن حقوق المرأة و المطالبة بمساواتها مع 
الرجل, في المجتمع الجزائري ، بإلغاء تعدد الزوجات على اعتباره مهینا لكرامة المرأة من جهة 

و من جهة أخرى كونه مخالفا لمبدأ المساواة بین الجنسین الذي أقره المشرع الجزائري ، و 
المواثیق الدولیة التي انظم إلیها الجزائر " اتفاقیة سیداو "، الأمر الذي أدى بالمشرع الجزائري 

 05/02 و نخص بالذكر قانون تعدد الزوجات إلى القانون 84/11إلى تعدیل قانون الأسرة 
 و التي 1 مكرر08مكرر، 08 ،و الجدیدة 08في المواد المعدلة 1 27/02/2005المؤرخ في 

 :جاء في نصها الآتي 

" یسمح بالزواج بأكثر من زوجة واحدة في حدود الشریعة الإسلامیة متى وجد : 08المادة 
 المبرر الشرعي و توفرت شروط و نیة العدل.

 الزوجة السابقة و المرأة التي یقبل على الزواج بها و أن یقدم طلب ریجب على الزوج إخبا
 ترخیص بالزواج إلى رئیس المحكمة لمكان مسكن الزوجیة .

یمكن لرئیس المحكمة أن یرخص بالزواج الجدید , إذا تأكد من موافقتهما و أثبت الزوج المبرر 
 الشرعي و قدرته على توفیر العدل و الشروط الضروریة للحیاة الزوجیة"

" في حالة التدلیس , یجوز لكل زوجة رفع دعوى قضائیة ضد الزوج للمطالبة : مكرر08المادة 
 بالتطلیق "

" یفسخ الزواج الجدید قبل الدخول ,إذا لم یستصدر الزوج ترخیصا من :1 مكرر08المادة 
 .2  أعلاه "08القاضي وفقا للشروط المنصوص علیها في المادة 

 :و سنشرح هذه المواد في ثلاث مطالب كالتالي  -
 

 .307م, ص2009حسین طاهري,الأوسط في شرح قانون الأسرة الجزائري,الجزائر,دار الخلدونیة ,الطبعة الأولى  -1
 .3-2, ص2007قانون الأسرة ,الأمانة العامة للحكومة ,الجزائر,  -2
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  05/02 شروط تعدد الزوجات في القانون :المطلب الأول 

 أن القاعدة هي إباحة تعدد الزوجات 08 المعدلة المادة 05/02الملاحظ من مواد قانون التعدد 
في حدود أربع زوجات طبقا للشریعة الإسلامیة ، لكن هذه الإباحة مقیدة بحیث یجب على 

الزوج الحصول على ترخیص من رئیس محكمة مقر مسكن الزوجیة لإبرام الزواج الجدید ،و لا 
 : أعلاه و هي 08 إلا في حالة توفر شروط محددة في نص المادة 1یمنح هذا الترخیص

 إثبات المبرر الشرعي :الفرع الأول 

 :المقصود بالمبرر هنا هو السبب الذي أدى بالزوج للتعدد ، و من بین هذه المبررات 

بالنسبة للزوج یرید نسلا یحمل اسمه ، و الزوجة لا تقدر على ذلك بسبب :عقــم الزوجة  •
فهل من الأفضل أن یطلق و یأتي –عقمها ،و الزوج في نفس الوقت مبق على الزوجة 

و مما لا شك –بزوجة جدیدة ،أم یأتي بهذه الزوجة و تشارك الأخرى حیاتها مع زوجها 
فیه أن الحل الأخیر هو الأفضل ،و لا ینال منه غیرة النساء اللاتي ما یلبثن أن یتأكدن 

 بعد فوات الأوان أن الغیرة لم تكن بالأمر المؤدي إلى حیاة سعیدة .
و الذي یطول أمل البرء منه أو یستعصى الشفاء ،و قد :مرض الزوجة مرضا مزمنا  •

یمنع هدا المرض أداء معاشرة زوجیة سعیدة ،و الزوج مبق على زوجته المریضة في 
حیاته حتى یرعاها و یقوم بالوفاء نحوها بما قدمت في حیاتهما ،فله حق الزواج بأخرى 

 تلبي حقوقه الزوجیة .
إن بعض الرجال تختلف بالنسبة للممارسة الجنسیة و كذلك تختلف النساء فیها ,فربما  •

 فله حق الزواج مرة 2امرأة بظروفها الجسمیة لا تكفي زوجها و هو محب و مبق لها
 أخرى و إحصان نفسه بالحلال أفضل من سلك طریق الحرام .

 
 
 

 . 24,ص2014لحسین بن الشیخ آث ملویا,قانون الأسرة نصا و شرحا ,الجزائر,دار الهدى للطباعة و النشر, -1
 . 38,ص2009أحمد نصر الجندي,شرح قانون الأسرة الجزائري,مصر,دار الكتب القانونیة, -2
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المبررات السابقة و غیرها مما یظهر في الحیاة الاجتماعیة جعلت قانون الأسرة یسمع بالزواج 
 بأكثر من زوجة .

في واقع الأمر یبدو هدا الشرط من حیث المبدأ مناسب بل وضروري لإباحة التعدد, غیر أنه 
یؤخذ على المشرع إطلاقه لهذا الشرط دون أن یوضح المقصود به و أشكاله التي یباح بها 

 الزواج من زوجة ثانیة .

 توفر القدرة على العدل و توفیر و الشروط الضروریة للحیاة :الفرع الثاني

" إن العدالة أمر نفسي لا یعلم إلا من جهة صاحبها,و خصوصا :یقول الأستاذ أبو زهرة 
الخوف منها ، و أن القرآن الكریم عندما ذكر العدل أناء الأمر إلى الخوف من ألا یعدل لقوله 

 مناطة إلى أمر نفسي لا یجري فیه إثبات القضاء و ما لا * *و إن خفتم ألا تعدلوا:تعالى 
یمكن إثباته قضاء لا یوضع في قانون یمنعه القضاء" .و في نفس السیاق یذهب العلامة وهبة 

 "إن هدا لا یستوجب إصدار قوانین خاصة به,بل إدا أصدرت القوانین فلن :الزحیلي إلى القول 
تغیر في الأمر شيء،لأن هده القضایا تحتاج لضوابطها و كوابح داخلیة هي الدین و الوجدان 

 1و الأخلاق"

و لا یقصد بذلك العدل المطلق لأنه مستحیل ,بل العدل في الإنفاق و القدرة على ذلك ،بمعنى 
أن تسمح مداخیله المالیة بذلك و كذا توفیر سكن مستقل لكل زوجة إذا لم تقبل إحداهما العیش 

 مع الأخرى في بیت واحد.

" و على الرجل أن یعدل بین نسائه في القسم ، :و في دلك یقول ابن جلاب البصري المالكي 
فیقیم عند كل واحدة منهن یوما ولیلة ،و لا یزید على دلك إلا برضاهن ،و إدا حاضت إحداهن 

 2أو نفست لم یسقط حقها ،و لزمه المقام عندها في یومها و لیلتها ..."

 

أ. محمد الصالح عومر،تعدد الزوجات في التشریع الجزائري على ضوء تعدیل قانون الأسرة الأخیر،معهد  -1
-39،ص2012 ،02الحقوق،المركز الجامعي تمنراست،الجزائر،مجلة الإجتهاد للدراسات القانونیة و الاقتصادیة،العدد

40. 
 .25لحسین بن الشیخ آث ملویا،المرجع السابق،ص -2
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  إعلام وموافقة الزوجة السابقة و المرأة المراد الزواج بها :الفرع الثالث 

 :و من الشروط الواجبة على الزوج طالب التعدد في الزوجات ما یأتي 

 - أن یقوم الزوج بإخبار زوجته السابقة أنه سیتزوج علیها و هذا الإخبار على الزوج إثباته.

-أن یخبر الزوجة التي هو مقدم على الزواج بها أنه متزوج بغیرها ،و أن یعطیها بیانات كافیة 
  ذلك واقع على الزوج .تعن هذه الزوجة التي هي في عصمته ، واثبا

- أن یقدم طلب الترخیص له بتعدد الزوجات طلبا مبینا به قیامه بالأمرین السابقین ,و حدد 
 .  و هو أمر أصاب فیه 1القاضي الذي یقدم له طلب الترخیص برئیس محكمة مسكن الزوجیة

المشرع، ذلك أنه یمكن للزوجة السابقة و المخطوبة اللاحقة إبداء موافقتهن أو اعتراضهن و 
لأولیائهن حق الاعتراض أیضا،و تكون الموافقة إما بواسطة إفراغها أمام الموثق في سند رسمي 

  .2، أو بالحضور أمام رئیس المحكمة و الذي یستجوبهما للتأكد من موافقتهما

إذن الترخیص بالزواج الجدید یصدر من القاضي في حالة رضا الزوجتین=التي في العصمة و 
المراد الزواج بها = بالتعدد ،و إثبات مبرره و القدرة على تحقیق العدل و إمكان توافر الشروط 

الضروریة للحیاة الزوجیة . غیر أن قانون الأسرة لم یبین الكیفیة أو الإجراءات التي یجب 
إتباعها لإیصال الخبر إلى الزوجتین من طرف الزوج ،و دون أن یرتب أي جزاء على مخالفة 

 .3هدا الشرط 

  جزاء الإخلال بهذه الشروط :المطلب الثاني 

عند عدم توفر أحد الشروط السابقة الذكر أو الإخلال بها من طرف الزوج یترتب علیه جزاءات 
قاضیة إما من طرف إحدى الزوجتین أو القاضي و سندرس هدا المطلب في حالتین هما 

 :التدلیس و عدم استصدار ترخیص من القاضي كما یلي 

 .40أحمد نصر الجندي,المرجع السابق,ص -1
 .24لحسین بن الشیخ,المرجع السابق,ص -2
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 . 89,ص1،2009د.محمد الشافعي,قانون الأسرة في دول المغرب العربي,المطبعة و الوراقة الوطنیة,مراكش,ط -3

 
  مكرر08 فـي حـــالة التــدلیــس المادة :الفـرع الأول 

التدلیس في المفهوم القانوني یقصد به استعمال الحیلة توقع المتعاقد في غلط یدفعه إلى 
التعاقد،فهو یثیر الغلط في ذهن المتعاقد ،فیعیب الإرادة ،و مؤدى هذا أن التدلیس یسبب عیبا 

 .1یشوب الإرادة ،هدا العیب هو الغلط الذي یولده التدلیس

المقصود بالتدلیس هنا هو الغش و الكذب ، بأن لا یعلم الزوج الزوجتین معا أو إحداهما بأنه 
متزوج أو بأنه أعاد الزواج من أخرى،و یعد هذا خطأ منه، و هنا في حالة التعدد إذا وقع 

تدلیس ترتب على ذلك قیام حق لمن وقع علیه ضرر بسبب هذا التدلیس لأنه أخل بالتزامه في 
 أعلاه ، و على ذلك إما أن تقبل الزوجتان أو إحداهما بتلك الوضعیة ، و إما في 08المادة 

حالة عدم القبول لها الحق في رفع دعوى التطلیق ، و لكونها أصیبت بضرر مادي و معنوي 
 مكرر من 53فإنه من حقها المطالبة بالتعویض إضافة إلى طلب التطلیق و هذا طبقا للمادة 

 .2قانون الأسرة الجزائري

 :و التدلیس الذي یقع فیه الزوج یكون في حالات

التدلیس في عرض أحكام الشریعة الإسلامیة،غیر أن هدا التدلیس لا یكون خفیا على  •
قاضي الدعوى ، و من ثم لا یكون للزوجة التي دلس علیها حق رفع الدعوى بطلب 
التطلیق لأن مجرد ترخیص القاضي بالزواج مرة ثانیة ینفي وجود تدلیس في الحدود 

 التي بینتها الشریعة الإسلامیة في هدا الخصوص .
تدلیس في المبررات التي طلب التعدد بسببها، و هذه المبررات و إن كانت تخضع  •

لتقدیر القاضي، إلا أن لكل من الزوجة التي في العصمة و الزوجة الثانیة حق إثبات 
 عكس هذه المبررات فإن هي أثبتت ذلك قام لدیها الحق في طلب التطلیق .

التدلیس في شروط العدل و نیته ، یبرر طلب التطلیق متى قام الدلیل على عدم توافر  •
 .3هذه الشروط

 
 .41أحمد نصر الجندي ,المرجع السابق,ص -1
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 .25لحسین بن شیخ آث ملویا,المرجع السابق,ص -2
 .42أحمد نصر الجندي ,المرجع نفسه,ص -3

التدلیس في إخبار الزوجة التي في العصمة أو المقبل على الزواج بها ،بقیام زوجیة أو  •
الإقدام على زوجیة جدیدة ،و یدخل في هذا التدلیس الإخبار بموافقة لا المعنیتین 

 بالتعدد.
 1 مكرر08 عدم استصدار ترخیص قضائي المادة :الفرع الثاني 

 ,و لم یتم الدخول بالزوجة الجدیدة 08إذا لم ستصدر الزوج الترخیص المذكور أعلاه في المادة 
, فإن عقد الزواج یتم فسخه ، بعد أن تطلب إحدى الزوجتین ذلك من القاضي ، أما في حالة 

 مكرر هي المطبقة ،إذ لا یبقى أمام الزوجة إلا طلب التطلیق 08ما إذا تم الدخول فإن المادة 
و التعویض معا ،مع الإشارة بأنه في حالة عدم الدخول باستطاعة الزوجة طلب التعویض عن 
الضرر المادي و المعنوي اللاحق بها إضافة إلى طلب الفسخ ,لكون الزوج ارتكب خطأ عندما 
كدب على زوجته و خالف التزاما قانونیا یتمثل في ووجوب استصدار الرخصة التي تسمح له 

  .1بالزواج ثانیة ،و نتج عن ذلك ضرر وجب تعویضه

 :إذن یجوز فسخ الزواج الثاني في حالتین 

        إذا لم یتم الحصول على ترخیص من القاضي الجدید . -أ
إذا صدر الترخیص من القاضي بالزواج الجدید على خلاف الشروط التي  -ب

 تطلبتها المادة الثامنة من قانون التعدد.
و هذا الشرط –یلاحظ أن فسخ الزواج الثاني شرطه أن یكون قبل الدخول بالزوجة الثانیة 

 و بمفهوم المخالفة هدا الحكم لا یجوز فسخ الزواج الثاني إذا ثبت 1 مكرر08جاءت به المادة 
 . 2دخول الزوج بالزوجة الثانیة 
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 .25لحسین بن شیخ آث ملویا,المرجع السابق,ص -1
 .42أحمد نصر الجندي,المرجع السابق,ص -2

  إشكالات و آثار تقیید تعدد الزوجات :المبحث الثالث 

ت یلاإلى بعض التفصه ت قانونیة، نظرا لعدم تطرقالاعدة إشكیطرح تقیید المشرع لتعدد الزوجات
 هذا المبحث خلالو سوف نحاول من و عدة آثار انجرت عنه ما خلف فراغا و فجوة قانونیة، 

 :إلى إشكالات و آثار هدا التقیید في مطلبین كالتالي التطرق

   إشكالات تقیید تعدد الزوجات :المطلب الأول 

انجر عن عدم توضیح المشرع الجزائري لشروط تعدد الزوجات في قانون التعدد عدة إشكالات 
 :نذكرها كالآتي 

 بالتعدد  الإذنإشكالیة طبیعة :الأولالفرع 

 بالتعدد من أكثر القیود الواردة قانونا على إقامة الزواج الثاني، و هو یشكل رقابة الإذنیعتبر 
 الإذن یفتح الباب على مصرعیه، و یطرح  لاقضائیة على إرادة الزوج الراغب في التعدد حتى

 .بالتعدد إشكال فیما یتعلق بطبیعته و عدم تحدید معاییره

 بالتعدد من عدمه هل هو أمر یبلغ للطرفین ؟ هل یقبل الطعن الإذنیطرح التساؤل عن طبیعة 
؟وما هو نوع هذا الطعن وما هي الجهة القضائیة المختصة للبت فیه ؟ 

 التي تسمح بتعدد الزوجات ولم یحدد المعاییر التي یمكن الأسبابكما أن التعدیل لم یحدد 
، وهذا ما قد یفتح باب الإذناعتمادها لتحدید قدرة الزوج على العدل والتي على أساسها یمنح 

، فالبد من تحدید أسباب التعدد ومعاییر لآخر تقدیر إمكانیة العدل من قاضي اختلافإشكالیة 
 به من الإذنالعدل لتوحید تطبیق مقتضیات   یتصور عملیا أن یعدد الزوج أكثرلاومنه .

 2.  كثیرا ما یصعب تحقیقهاالإجراءات المبرر الشرعي وباقي  لأنمن مرة واحدة1عدمه

، من مدونة الأحوال الشخصیة إلى مدونة الأسرة، مسار التعدیلات ومطالب الحركة النسائیة، مكتبة دار الأخریسسعاد  -1
 .69 ،68 ،ص 1 ،ط2005السالم، الرباط، 
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بالمائة وبالتالي فإن 3هذا ما جعل نسبة تعدد الزوجات في الجزائر لیست مرتفعة فحسب بعض الإحصائیات تقدر بـ  -2
 تستوجب إصدار قوانین وسن تشریعات وان ما جاء به التعدیل الجدید یصعب تحقیقه على الواقع الأسري لاهذه النسبة 

 .الجزائري خاصة مسألة الحصول على الموافقة المسبقة على الزواج بأخرى من طرف الزوجتین

ق بالنسبة للزوجة الثانیة  لاإشكالیة طبیعة طلب الط: الثاني الفرع 

 مكرر لا یتماشى مع المبادئ القانونیة 08الواقع أن ما نص علیه المشرع الجزائري في المادة 
بشأن الزوجة الثانیة، إذ لو كان یجوز للزوجة الأولى طلب التطلیق على أساس أن زوجها كان 
صحیحا فالثانیة زواجها لم یكن كذلك إذ أن إرادتها كانت معیبة بعیب التدلیس الذي یسمح لها 

 .بطلب إبطال العقد

 ق.م.ج » یجوز إبطال العقد للتدلیس إذا كانت الحیل 86/1وهذا ما یتضح من نص المادة 
 . » 1التي لجأ إلیها أحد المتعاقدین .. من الجسامة بحیث لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد

م الزوجتین و جزاء تخلفه  لا إشكالیة إع:الثالفرع الث

 بتعدد الزوجات هو إخبار الزوجة الإذنإن الجدید الذي جاء به المشرع الجزائري في مجال منح 
 .السابقة والمرأة التي یقبل الزوج على الزواج بها

لكن المشرع لم یبین الطریقة التي یتم بها إخبار الزوجة شخصیا، هل یكون في محضر قضائي 
لیتمكن القاضي من ضبط حالة الزوجة التي لم تشعر، وهل یشعر الزوجة عن طریق كتابة  

 أو عن طریق البرید المضمون مع إشعار بالوصول أو عن نالأعوان القضائیيالضبط أو 
طریق الحضور إلى مكتب القاضي وتحریر محضر بذلك من طرف كتابة الضبط أم یكتفي 

 . بصورة شفویة أم بإشهاد شهود علیهبالإشعار

المعني   فعالیة في إلزامالإجراء حتى تكون لهذا الإشعاركما لم یبین المشرع جزاء التخلف عن 
  الزوجة من إعلام یعني أن الذي بتنفیذه تحت طائلة ترتیب جزاء معین في حقه، الشيء بالأمر

تنفیذه،   یرتب جزاء مدینا وال جنائیا في حق المقصر فيلاعدمه سواء ما دام عدم حصوله 
 .2 مجرد من أي أثر قانونيالإخبار أو الإعلاموبتالي یكون 
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 القانون المدني المعدل و المتمم. -1
 . 67سعاد الأخریس، المرجع السابق ،ص -2

م الزوجة هل سیسمح لا وهنا نتساءل عن موقف القاضي في حالة ما إذا تأكد من عدم إع
 بالإذن ؟ كما لم یبین الطریق الذي سلكه القاضي للوصول إلى قناعة معینة لابالتعدد أم 

 واللاحقة للزوج أم البد أن یستمع للزوجة السابقة بالاستماعبالتعدد أو عدمه، هل سیكتفي 
 . للوقوف على سبب رغبة الزوج في التعددالاقتضاءوإجراء مقابلة بینهما عند 

 ار تقیید تعـدد الـزوجـات ـ آث:المطلب الثاني 

انجرت عن تقیید المشرع لتعدد الزوجات عدة آثار سلبیة على أطراف الزواج الزوج و الزوجة و 
 :الأولاد و على المجتمع ككل سنتطرق لها بالدراسة في الفروع الآتیة 

  الـزواج العــرفي :الفـرع الأول 

الزواج العرفي هو ذلك العقد الغیر موثق والذي یتم بإیجاب وقبول بین الطرفین، وهما الزوج 
والزوجة من خلال ورقة عرفیة یوقعان علیها اسمیهما ووفق إجراءات الزواج العادي الشرعیة 
والقانونیة، وبحضور شهود لكن یعاب علیه عدم توثیقه وتسجیله على ید الموثق أو ضابط 
الحالة المدنیة قانون حالة المدنیة تعریف من هم ضباط الحالة المدنیة غیر أنه یقع تحت 

 .1تامالأهل والأصدقاء وغالبا ما یتم في السر ال إمكانیة عدم إعلانه ولا إشهاره، ولا یعلم به

یة فقط، ودون حضور الشهود للتوقیع علیه ودون إعلانه وإشهاره رفأو أن یتم من خلال ورقة ع
 .2زوجینبین الناس، ویتم هذا الزواج في سریة تامة جدا لا یعلم به أحد إلا ال

غیر أنه لم یتم شهره وتسجیله بسجلات الحالة المدنیة بسبب استحالة توافر الشروط المذكورة 
 لاسیما ما تعلق منها بالحصول على ترخیص الزوجة الأولى والجدیدة، ما دفع 08في المادة 

عددا معتبرا من الأزواج إلى اعتماد الزواج العرفي كحل بدیل لتعدد، ومنهم من اختار العیش 
 خرى . بعدما حرمته زوجته والقانون من الزواج بأثانیةفي الحرام مع امرأة 

فارس محمد عمران، الزواج العرفي وصور أخرى من أنواع الزواج عیر الرسمي، المكتب الجامعي الحدیث،  -1
 . 25 ،ص2005الإسكندریة،
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حامد الشریف، الزواج العرفي من النواحي القانونیة والشرعیة والاجتماعیة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة،  -2
 .09 ،ص1992

فكان انتشار ظاهرة الزواج العرفي نتیجة لتقیید تعدد الزوجات بحیث ألزم أئمة المساجد 
بتوصیات من السلطات بعدم عقد أي زواج شرعي أو قراءة الفاتحة للتعبیر عن إتمام الزواج إلا 

في حالة وجود عقد زواج مدني موثق، ونتج عن ذلك عدم الاعتراف بنسب الأبناء من طرف 
تحمل النفقة بعد الطلاق وقد برر وزیر الشؤون الدینیة هذا اج من الآباء، وكذلك رب الأزو

من المشاكل التي تنتج عن العقد الشرعي  القرار أي العقد المدني قبل العقد الشرعي بجملة
 1.المسجل في مصالح البلدیة منها عدم الاعتراف بنسب الأولاد

 ملیون عقد شرعي 3.2فحسب إحصائیات وزارة الشؤون الدینیة أن أئمة المساجد یعقدون سنویا 
بینما تستمر المحاكم في استقبال شكاوى الزوجات ضحایا الزواج العرفي ممن یطلبن إثبات 

نسب أولادهن، ویرى المعارضون منهم الشیخ شمس الدین رئیس جمعیة خیریة أن تقدیم العقد 
 .المدني على العقد الشرعي هو اعتداء على الدور الاجتماعي للإمام

ویرى الشیخ عبد الرحمن الشیبان رئیس جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین أن العقد الشرعي 
الذي یحترم شروط النكاح سابق العقد المدني وأن تسجیل العقد المدني ضامن لحقوق المرأة 

 .والأبناء، ویأتي كدعم للعقد الشرعي

 بأن هذا الوضع ساهم في ارتفاع نسبة الإقبال على الزواج اغیر أن أغلب المحامین رأو
العرفي، لیعود إلى واجهة المحاكم بعد سنوات من غیاب أو نقص الظاهرة، خاصة أن الزواج 

 .العرفي في إطار القانون ''غیر باطل

كما أن عدم تسجیل الزواج في الحالة المدنیة، ترك للعدید من الرجال متسعا للتحرك والالتفاف 
على القانون، حیث تقوم الزوجة الثانیة بعد فترة من الوقت بتقدیم طلب التثبیت لدى المحكمة، 
وهو ما یتیح الحق للزوجة الأولى لطلب التطلیق من الزوج، إلا أن خصوصیات مجتمعنا تدفع 

حسبا الآراء السیاسیة العدید من الزوجات اللواتي تعرضن للخداع من طرف أزواجهن إلى 
العزوف عن الطلاق وتفضیل الحفاظ على بیت الزوجیة خاصة إذا جمع الأطفال بینهما، كما 

أن قانون منع التعدد ساهم في انتشار الزواج العرفي بشكل غیر مسبوق، حیث أن القانون جاء  
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 2007أوت 05رمضان بلعمري، القیود على تعدد الزوجات یفتح شهیة الجزائریین للزواج العرفي، جریدة العربیة،  -1
 http://www.alarabiya.net/articles/2007/08/05/37513.html،الجزائر، الموقع الإلكتروني 

لمنع التعدد فأحدث العكس، ذلك أن القاضي یصبح ملزما بعد إجراء التحقیقات حول صحة  

العقد الشرعي، بتثبیت الزواج إداریا، ما یمنح نفس الحقوق القانونیة للزوجة الثانیة. كما نبه 
لزیجات بعد الأولى، حیث یعمد العدید منهم إلى  لالمحامون والقضاة إلى وجود حیل أخرى

الزواج العرفي دون استكمال شروط عقد القران الشرعي في غیاب الولي أو أي ركن من أركان 
الزواج، وهو ما یضع بعض النساء في مأزق نتیجة عدم تمكنهن من تثبیت الزواج، ما یجبرهن 

 .على مواصلة حیان إلى جانب الرجل في سریة تامة

 ارتفــاع معـدل الطـــلاق :الفــرع الثـاني 

بتقیید تعدد الزوجات سیرتفع معدل الطلاق ،لأن الرجل من الصعب علیه توفیر بعض الشروط 
التي تجب علیه للحصول على ترخیص من القاضي للزواج مرة أخرى ، فیجد نفسه مضطرا 
بإسم القانون لتطلیق زوجته الأولى من أجل زواجه بالثانیة ، و تطلیق الثانیة من أجل زواجه 

 بالثالثة ،و في الأصل ما شرع تعدد الزوجات إلا لأجل ألا  تطلق الزوجة الأولى .

 المرتكب من قبل الزوج ،فإنه یحق 1 مكرر تنص على أنه في حالة الغش08كما أن المادة 
 لكل واحدة من الزوجتین السابقة و اللاحقة رفع دعوى قضائیة لطلب التطلیق من زوجها . 

 من 06 فقرة53كذلك نجد أن المشرع الجزائري منح حق طلب التطلیق للزوجة في نص المادة 
قانون الأسرة عن جواز طلب التطلیق عن الضرر الناتج عن تعدد الزوجات، حیت تنص على 

جواز التطلیق لكل ضرر معتبر شرعا ولاسیما إذا نجم عن مخالفة الأحكام الواردة في المادة 
 . من قانون الأسرة الجزائري08

فالمشرع جعل حالة تعدد الزوجات سببا من أسباب التفریق أو التطلیق، وذلك بوجوب إخبار 
الزوجة السابقة بتطلعه إلى الزواج بامرأة ثانیة عندما یرغب في تعدد الزوجات، وإخبار الزوجة 

، وإذا لم یفعل فیعتبر أنه  ا الأمر صعب ذ و هالسابقة بأنه متزوج بغیرها، وموافقتهما على ذلك

غشهما أو غش إحداهما، ولم ترضى به زوجا لغیرها فإن من حقها أن ترفع دعوى أمام القضاء 
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 . 61 ،ص1998علي سلیمان، النظریة العامة للالتزام، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  -1

 ،غیر أن نص المادة 1 قبل العقدوتطلب الحكم لها بالتطلیق أو التفریق ردا أن الزوج لم یخبرها
 یض. مكرر من قانون الأسرة الجزائري لم تنص على حق طالبة التطلیق في التعو08

  انتشار الزنا و ما ینجر عنه:الفرع الثالث 

ار العربیة غالبا ما تتأثر بالسلوك الثقافي و طنا هي أن الأقد المشکلات عنر أكبنن مإ
 عكفت على محاربة تعدد الزوجات كذاذ منه ،و بناءا على ذلر في أوروبا و لو بالالاجتماعي

ا ذقانونیا ، إما بمنعه أو بتقییده كما فعل المشرع الجزائري ، و بغض النظر عن تبریرات ه
 في السنوات الأخیرة،و نفوذها من المنظمات النسویة ، التي ازداد بضغط جاء الذيالتقنین و 

هي غالبا متأثرة بظلال الثقافة الأوروبیة بغض النظر عن المبررات فإنه لم یكن هناك شيء 
من أكبر هده موازي یحد من العنوسة ، و یضیق باب الحرام ، و یوسع باب الحلال ، و

مشكلات محاربي تعدد الزوجات حیث أنهم یرون في التعدد كارثة كبیرة لكنهم لا ینظرون إلى 
.  النظرةبذاتو تأخر سن الزواج و ازدیاد العلاقات المحرمة  العنوسة  

فبتقیید تعدد الزوجات یصبح من الصعب على الرجل المضطر إلى التعدد توفیر شروطه ، و 
بالتالي یلجأ إلى العلاقات المحرمة مما یؤدي إلى انتشار الأمهات العازبات ، و الأولاد 

 مجهولي النسب و هدا بدوره یؤدي إلى تفشي الأمراض و الجریمة و ضیاع الحقوق .
خلاصة الفصل أن نظام تعدد الزوجات مر بعدة مراحل قبل أن یأخذ قالبه الأخیر، حیث أن 

 على الشریعة 84/11اعتمد قانون رقم م حیث1984تعدد الزوجات لم یتم تقنینه إلا في سنة 
الإسلامیة مغلبا المذهب المالكي على بقیة المذاهب التي اعتمدت كمرجعیة في الوثیقة 

 منه على إمكانیة التعدد 08، حیث نصت المادة ا القانون ومن الناحیة الدستوريذالتحضیریة له
مع توفر المبرر الشرعي و إعلام الزوجتین السابقة و اللاحقة و أیضا حق الزوجة في طلب 

التطلیق عند تعدد الزوج ، لكن هدا القانون لاقى انتقادات عدیدة كونه لا یحمي المرأة و ینقص 
من كرامتها و غیرها و بضغط من الجمعیات النسویة و المواثیق الدولیة قام المشرع الجزائري 

  مكرر من قانون الأسرة .08 و 08بتعدیل قانون تعدد الزوجات في المواد
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 .یلیها  وما274عبد العزیز سعد، الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري، المرجع السابق، صفحة  -1

 تنظیمه ، إنما ضیقه لال، لم یلغ التعدد من خالأسرةنصل إلى أن التعدیل الجدید في قانون 
 والإذن الشروط التي وضعها له وخاصة إثبات المبرر الشرعي لالإلى أبعد الحدود من خ

وأن الشروط التي وضعها المشرع هي أقرب إلى العراقیل منها إلى ضوابط كما أن  .القضائي
 .المشرع لم یرتب على مخالفة بعض أو كل هذه الشروط أي جزاء جنائي

ق تعدد الزوجات في زماننا هذا مدعاة إلى المفاسد التي تحمل الدولة لاولعل مبرر ذلك أن إط
عائل لهم وبخصومات الزوجیة وقطع أواصر القرابة والرحم لا أعباء ثقیلة بكثرة المتشردین ومن 

ن جم عنه مفاسد كثیرة دعت المشرع إلى تعلیقه على رخصة تقدم من طرف القاضي، باعتباره 
 و لضمان استقرارها و لمنع الزوج من التهور و الجري و راء الأسرةالرقیب على مصالح 

 للمشروع قانون الإیضاحیةالنزوات، وقد أشارت الوزارة المصریة إلى مبررات التقید في مذكرتها 
 الشخصیة بقولها : » لم تقصد الوزارة فیما شرعته لذلك أن تغیر مشروعا أو تمنع الأحوال

مباحا، وإنما قصدت أن تمنع منكرا اتفقت جمیع المذاهب على إنكاره وهو التزوج بأكثر من 
 یكون للزوج قدرة على إحسان معاشرتهن والقیام بنفقتهن بما لدیه من مال أو بما لاواحدة حین 

هو مهیأ له من كسب حسب البیئة والوسط الذي یعیش فیه، وأما البیئة التي تكون فیها الزوجة 
 ونمو الثروة بشخصها وبما تنسله من دریة كما هو الشأن في أهل الإنتاج من عوامل لاعام

 .القرى

 التي لم تشترط في التعدد أكثر من العدل بین الإسلامیةوهذا عكس ما هو مقرر في الشریعة 
، ولم یقید التعدد بالضرورات وال بإذن القاضي وال إلى غیر ذلك الإنفاقالزوجات والقدرة على 

 .من الشروط والقیود التي اشترطتها بعض التشریعات العربیة

 كان وراء الأسرةومهما یكن من أمر، فإن تقیید تعدد الزوجات في ظل التعدیل الجدید لقانون 
 من مفاسد خاصة في ظل الأخیرتفاقم ظاهرة الزواج العرفي في الجزائر ، و ما رتبه هذا 

نكرانه، و ضیاع حق الطفل في النسب، كما أصبح القضاة یعانون من تكدس ملفات الزواج 
 الذي یدعو المشرع الجزائري إلى مراجعة شاملة للنصوص المنظمة لتعدد الأمرالعرفي، 
 .الزوجات
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 :الخــاتمـــة 

بعد الدراسة و التحلیل لموضوع تعدد الزوجات في ظل الشریعة الإسلامیة و القانون 
الجزائري ، نستخلص أن نظام تعدد الزوجات كان موجودا في الدیانات و الحضارات السابقة 

 ابشكل عشوائي غیر منظم ، إلى أن جاءت الشریعة الإسلامیة فكان أول إصلاح یطال ھذ
النظام ، حیث حددت عدد الزوجات بأربع ، ووضعت شروط أھمھا العدل و القدرة على 

 الإنفاق .

 حیث أن الشریعة الإسلامیة أباحت التعدد و لم تجعلھ واجبا لأنھ فرع لا أصل .

نخلص أیضا إلى أن المشرع الجزائري في تقنینھ لمواد قانون التعدد ، أخذ بالشریعة الإسلامیة 
في إباحة تعدد الزوجات كمرجع أساسي باعتباره نظاما إلھیا یراعي الحكم السامیة ،و 

بالإضافة إلى الشروط التي حددتھا الشریعة الإسلامیة ، سن المشرع الجزائري عدة شروط 
أخرى بسبب ضغط المواثیق الدولیة و الجمعیات النسویة في الجزائر التي تنادي بالمساواة بین 

الرجل و المرأة و الرافضة للتعدد ، و أھم إضافة ھي تقیید الزواج بالحصول على ترخیص 
 :من القاضي و لا یكون إلا بتوفر شروط ھي 

وجود المبرر الشرعي ھذا الشرط أوجده المشرع لتقلیص التعدد و ھو شرط غیر شرعي ، 
شرط إعلام الزوجتین السابقة و اللاحقة و ذلك حمایة لحقوق الزوجة ،لكن ھذا الشرط مشدد 

على الزوج لأنھ من الصعب موافقة الزوجة السابقة على ضرة لھا ، توفیر شروط الحیاة 
 الزوجیة من نفقة و غیرھا .

إلا أن ھذه الشروط تبقى مجرد حبر على ورق و لم تتطابق مع الشریعة الإسلامیة ، و فیھ 
ثغرة قانونیة  لأن الزوج یلجأ إلى الزواج العرفي في غالب الأحیان، تھربا من الترخیص لعدة 

أسباب كعدم توفر أحد الشروط المنصوص علیھا شرعا و قانونا ، و إما جھلا و خوفا من 
عامة الناس لفائدة ھذا الترخیص الذي ھو ضمان لحقوق كافة الأطراف ، ثم یلجأ بعدھا 
للقضاء لتثبیتھ لاحقا و ذلك مراعاة لمصلحة الأسرة ، و تفادیا لما قد ینجر على ذلك من 

 مشاكل اجتماعیة عدة منھا ضیاع حقوق الزوجة و الأولاد ووجود أولاد بلا نسب .

 رغم أن المشرع وفق في ھذه الجھة إلا أنھ ینتقد من كون ذلك إھدار لفائدة الترخیص 
 القضائي العملیة .

 :لدلك یستوجب علینا طرح جملة من الاقتراحات في ھدا الموضوع 

 إعداد و تأھیل الأزواج المقبلین على التعدد و توعیتھم و توضیح مسألة التعدد  -
نقترح تعدیل القیود الواردة على التعدد ، و توسیع المجال أمام من لھ الحق في التعدد ،  -

و أن ھناك مسائل واقعیة على المشرع إیجاد حلول جادة لھا منھا ظھور ما یسمى 
 بالأمھات العازبات و انتشار دور الطفولة المسعفة .

 كما نقترح إلغاء المبرر الشرعي لأنھ لا یمكن التحكم في أھواء البشر  -
 اقتراح سن غرامة على من یخالف إجراءات التعدد  -
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 تعویض الزوجة المتضررة جراء التعدد  -
 و ختاما 

  إن الدافع وراء اختیارنا لموضوع التعدد ھو انتشار الفساد الأخلاقي من زنا ، أطفال بلا 
نسب ، أمھات عازبات ، العنوسة ...، و ھذه الظواھر كلھا دخیلة على المجتمع الجزائري 
المسلم ، و علیھ تجدر الإشارة إلى ضرورة تقنین التعدد بضوابط تكون أقل شدة بأن یكتفي 
المشرع الجزائري بشروط التعدد التي حددتھا الشریعة الإسلامیة مع إضافة إعلام الزوجة 

 السابقة و اللاحقة و إقرار التعویض للزوجة المتضررة من التعدد .

 

نهتـــم بحمـــد االله و عـو                                                 
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 :الملخص

إن نظام تعدد الزوجات كان موجودا في الحضارات القدیمة بشكل غیر منظم ، إلى أن جاءت 
الشریعة الإسلامیة فنظمته و دلك بأن حددته بأربع زوجات وفق شروط أهمها العدل ،فالشریعة 

 أباحت التعدد عند الحاجة إلیه و لم توجبه ،فهو استثناء لا قاعدة عامة .

نظار الأكما بات هذا الموضوع یشغل بال مختلف شرائح المجتمع الجزائري، وتعددت حوله 
وتباینت إلى درجة أصبح فیها هذا الموضوع یشكل هاجسا بالنسبة للكثیرین خاصة 

 .النساء.المتغربات و الحركات التغربیة

مما أدى بالكثیر من الجمعیات و المنظمات النسائیة للإحتاج على هدا الموضوع و المطالبة 
 بإلغائه كونه ظلم و إهانة لكرامة المرأة .

بخصوص 02-05 بالأمر الأسرة في قانون تعدیلاتالمشرع الجزائري إلى إدراج أدى بهذا ما 
تعدد الزوجات، ووضع قیود على إرادة الزوج بهذا الشأن، كما فرض رقابة قضائیة و هذا في 

 . من نفس القانون1مكرر8مكررو8 و8المواد 

Summary: 

The system of polygamy was present in the ancient civilizations in an unorganized 
manner, until the Islamic Sharia came, so it was regulated and this was defined by 
four wives according to conditions, the most important of which is fairness. Sharia 
permitted polygamy when it is needed and did not require it, it is an exception not 
a general rule. 

This issue has also become a concern of the various segments of Algerian society, 
and the attention around it has diversified and varied to the point where this topic 
has become an obsession for many, especially women, foreigners and Western 
movements. 

This led many women's associations and organizations to need this issue and 
demand its abolition, as it is an injustice and an affront to the dignity of women. 

 This is what led the Algerian legislator to include amendments in the Family Code 
Order 02-05 regarding polygamy, placing restrictions on the husband’s will in this 
regard, and imposing judicial control, and this is in Articles 8 and 8 bis 8 bis 1 of  

the same law. 

 


